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  كرامهإ و  هجود على الله والحمد

  فضله من ووهبنا بعونه مدناأ الذي وجل عز االله نشكر

  العمل هذا انجاز من ومكننا

  تكویننا في ساهم من كل إلى الجزیل بشكرنا نتقدم أن إلا یسعنا ولا

  " محمد معیفي" الفاضل ذناأستا بالذكر ونخص

  دمتنالخ الموجهة بنصائحه علینا یبخل ولم المذكرة هذه على بإشرافه تكرم الذي

  والمرشد الموجه نعم لنا فكان 

   المحترمین المناقشة لجنة أعضاء نشكر أن یفوتنا لا كما

  لمجوداتنا وتقییمهم لمعرفتهم تشرفنا الذین

..الشكر وجزیل الامتنان بعظیم نتوجه هؤلاء كل إلى



 

 

  

  

  إهداء

 اوفقن الذي أنفسنا ومالك مولانا سبحانه ونحمده االله نشكر وآخره الشكر أول

  . المتواضع العمل هذا انجاز على القدرة ومنحنا

  " إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَیْنِ " :الرحمان فیهما قال من إلى

  جناته، فسیح سكنهأو  االله رحمه والدي روح إلى

  نجاحي سر ودعائها قدمیها، تحت الجنة االله وضع من إلى

  عمرها في وأطال االله حفظها الغالیة أمي إلى

   عائلتي أفراد جمیع إلى

  

  

  

  

  

  



 

  :المختصرات قائمة

  الشائعة العقاریة الملكیة: ش.ع.م

  الجزائري المدني القانون :ج.م.ق

   الجزء: ج

   صفحة: ص

   طبعة :ط

   دكتوراه ماستر، لیسانس،: د . م . ل

 الصفحة إلى الصفحة من: ص . ص

   دون سنة طبع: ط. س . د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة 

یرد في هذه المذكرة  على ما

 من آراء

  

  
  

  

  



 

 مقدمة



 مقـــــــــــــــــدمة 

 

 
1 

 :مقدمـــــــــــــة

یمثل العمران حضارة الدولة كما یبین مدى تطورها، ولذلك تسعى جمیع الدول إلى 

تنظیم حركة البناء وتشیید المدن وفق قواعد محددة وتسهر من أجل وضع مقاییس تستجیب لها 

  .البناء العشوائي وتحقیق الجمال العمرانيالبنایات بغیة إظهار الوجه الحسن لها والحد من 

والجزائر كدولة من الدول التي لم تسلم من ظاهرة البناء الفوضوي وذلك أثناء المرحلة 

الاستعماریة التي شهدت نموا سكانیا بطیئا نتیجة الحروب وسوء المعیشة، أما مرحلة 

غرافي، مما أدى إلى مو الدیالاستقلال شهدت انفجارا سكانیا كبیرا نتیجة لارتفاع نسبة النم

الریفي، بحثا عن العمل ومستوى معیشي أفضل مما  سكان المدینة نتیجة النزوحتضاعف 

جعل المدینة تعاني من مشاكل عدیدة منها البناء الفوضوي والذي أطلق علیه العدید من 

ن البناء المسمیات منها مصطلح البناء غیر المشروع الذي اعتمده المشرع الجزائري تعبیرا ع

القانون : الفوضوي وللحد من هذه الظاهرة أصدر المشرع الجزائري العدید من القوانین أهمها

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، وأیضا  29-90المتضمن التوجیه العقاري، والقانون  90-25

- 15الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، والمرسوم التنفیذي  08/15القانون 

  .اـــیر عقود التعمیر وتسلیمهـــدد كیفیات تحضـــالذي یح 19

تشیید البنایات یخضع لجملة من القیود حیث أنه أي بناء أو تعدیل أو "ومنها أصبح 

جب أن یستجیب لمجموعة من ي أو المنطقة العمرانیة الجدیدة یهدم في المحیط العمران

المشرع والتي جسدها من خلال وضعه  المقاییس والقواعد التقنیة المحددة مسبقا من قبل

لأدوات تخطیطیة لضمان التحكم في المجال العمراني على كافة المستویات سواء الوطنیة أو 

المجهولة أو المحلیة، بالإضافة إلى عقود التعمیر المتمثلة في الرخص والشهادات العمرانیة، 

ن طریق جهات إداریة مختصة التي تساهم بدورها في تنظیم المجال العمراني والتي تصدر ع

في شكل قرارات إداریة، كل هذا بغرض إقامة عمران نظامي ومخطط في إطار التنمیة 

  .ارــأخط قانوني وما یصحبه منالغیر تعمیر المستدامة ومن أجل مكافحة ال
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بالإضافة إلى ذلك منح المشرع الجزائري صلاحیات واسعة للهیئات المركزیة والمحلیة 

  .ويــیات إداریة مؤسساتیة تساهم في محاربة البناء الفوضوالتي تعد آل

وتتعدد بالتبعیة المنازعات الناجمة عن التعسف وعدم احترام إجراءات تسلیم هذه الرخص 

لقضاء الإداري كونها تصدر وتمنح والشهادات التي تخضع في الكثیر من الحالات لرقابة ا

فع دعوى الإلغاء المختصة، الذي یكون محلا لر داریة لمعني بموجب قرار إداري من الجهة الإل

أو التعویض من طرف المعني أو الغیر ضد الإدارة المانحة للرخصة أو الشهادة في حالة عدم 

یم الرخص والشهادات بالرفض بمبرر مشروعیة هذا القرار سواء عند تعسفها في منح وتسل

داریة المختصة في المنح بل وحتى حالة سكوتها وأیضا في حالة تأخر الجهة الإوبدونه أو في 

  .هذا المنحعلى  الاعتراضــرر منها ا یجوز للغیر المتضـــفي حالة منحه

هذا إلى جانب رقابة القضاء العادي التي تتمثل في حمایة قواعد التهئیة والتعمیر 

  .رادــالمنصوص علیها في القانون والتنظیمات المعمول بها في تجاوزات الأف

ع الآلیات القانونیة للحد من البناء الفوضوي كون هذه و ضراستنا لمو تظهر أهمیة د

الظاهرة من أهم مواضیع الساعة فهي محل اهتمام التشریع والقضاء والإدارة بغیة توضیح 

مما  والانتشار حرافالانالحلول الكفیلة لوضع حد لها لأن البناء عملیة حساسة وسریعة 

  .ةـــلي للمدینات في المظهر الجمایؤدي إلى تشوهــ

البحث فیه وهذا لأسباب ذاتیة رغبة منا في معرفة  اخترنانظرا لأهمیة الموضوع لقد  -

مالي للمدینة، ات الفوضویة التي شوهت المظهر الجالبنای انتشارالأسباب التي أدت إلى 

ص بالإضافة لكون الموضوع یمس الحیاة الیومیة لنا كأفراد لكثرة المباني المشیدة دون ترخی

  .يـــالتنظیم العمران للااختؤدي إلى ــالأمر الذي ی

وتفشي ظاهرة البناء  لانتشاروأسباب موضوعیة أهمها رغبتنا في معرفة الأسباب الفعلیة  -

  .ةــوه صورة المدینة الجزائریـــالفوضویة التي تش

كمیة  سیما وأنلالمعرفة الدور الذي لعبه المشرع في تنظیم عملیة التهیئة والتعمیر  -

  .ددــرة العـــوص الصادرة في هذا الإطار معتبــالنص
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بالإضافة إلى كون البناء الفوضوي یعد من المواضیع العامة والممیزة لقوانین التعمیر، إذ لهذا  - 

الأخیر علاقة وطیدة بالقانون الإداري والقانون المدني والقانون الجنائي فهو قانون شامل وسریع 

  .والدیمغرافي وحتى الأمني والاجتماعي الاقتصاديالموضوع بالجانب  لارتباطالتطور وهذا 

في الكتب والمؤلفات  صــنا خلال دراستنا هذه نقومن أهم الصعوبات التي واجهت -

ــا التي تزید من إثراء هذا الموضوع ول علیهـــوصعوبة الحصالمتخصصة في هذا الموضوع 

والمذكرات وكذلك المجلات التي خصصت في لكن في مقابل ذلك اعتمدنا على الأطروحات 

  .موضوع البحث

  :عا لهذا الموضو ــة التي تطرقنـــن الدراسات السابقـومن بی

، )1(، مذكرة ماجستیر، جماعة الجزائر "البناء الفوضوي في الجزائر: "مــي إبراهیــغرب -

  .2012-2011ر، ـــف بن خدة، الجزائــیوس

ة الواقع ـــوي بالمدن الكبرى الجزائریـــظاهرة البناء الفوض" رم بومعوشــة حمود حـــنعیم -

وراه، جماعة الأخوة منتوري، ــكتدة ـــ، أطروح"ه في إطار الحوكمة الحضریةـــات التشویــورهان

  .2016ــــر، الجزائ

  :ةـــنا هو محاولــدف المرجو من دراستــك ومنه فإن الهــلذل

  .ة عنهاـــثار المترتبلفوضوي والآرة البناء اـــیش ظاهد الأسباب الفعلیة لتفتــتحدی -

ة منه بالطرق ــرع الجزائري للحد من البناء الفوضوي والوقایــمعرفة الدور الذي لعبه المش -

  .مرانــة من أجل تحسین البناء والعـــالقانونی

لعبه الإدارة التعرف على أدوات وعقود التعمیر وإعطاء صورة دقیقة للدور الرقابي الذي ت -

  .ويـــناء الفوضــاء في الحد من البـــوالقض

وي على وجود آلیات كفیلة بذلك في إطار ـــیتوقف نجاح عملیة الحد من ظاهرة البناء الفوض

ون، ومع ذلك فإن هذه الظاهرة لا زالت ـــالتشریع الجزائري لتقیید حركة البناء المخالف للقان

ة، ومن خلال ما سبق ذكره ــاء علیها بصورة نهائیـــتم القضر من مدننا ولم یــتكتسح الكثی

  :ةـــة التالیـرح الإشكالیــنط
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اء ـــد من البنـــل القانونیة للحـــع في ضبط الآلیات والوسائـــى أي مدى ساهم التشریـإل*  

  وي؟ــــالفوض

  :تاؤلاـــــة من التســـف أمام مجموعــة هذه الإشكالیة فإننا نقــولمعالج 

  ضوي وما هي أهم الأسباب الفاعلة في ظهوره؟و ما المقصود بالبناء الف -

  وي؟ـــفیما تتمثل أدوات وعقود التعمیر للحد من البناء الفوض -

  یة للحد من البناء الفوضوي؟ـــفیما تتجسد مساهمة الهیئات المركزیة والمحل -

  وي؟ـــالفوضات الرقابة القضائیة للحد من البناء ـــما هي أهم آلی -

التطرق على المنهج الوصفي الذي یظهر من خلال  الاعتمادوللإجابة على الإشكالیة تم  

دراسة الإطار المفاهیمي لظاهرة البناء الفوضوي وكذلك تحدید الترسانة القانونیة للحد الى 

لحد ومعالجة هذه الظاهرة والتعرف على دور آلیات الرقابة سواء الإداریة أو القضائیة في ا

متطلبات على الإشكالیات المطروحة سابقا في  في سبیل الإجابةو  من البناء الفوضوي

  :نـــالبحث قسمنا الدراسة إلى فصلین یحتوي كل فصل على مبحثی

  :ماهیة البناء الفوضوي وقسمناه إلى مبحثین: نا في الفصل الأولـــتناول

  ـــويمفهوم البناء الفوض: ث الأولــالمبح - 

  .الآلیات القانونیة والإداریة للحد من البناء الفوضوي: حث الثانيالمب - 

فكان بعنوان دور الهیئات الإداریة والقضائیة للحد من البناء الفوضوي، : الفصل الثاني -

  :نـــدوره إلى مبحثیـــناه بــوقسم

  .ويـــدور الهیئات الإداریة للحد من البناء الفوض: ث الأولــالمبح -

  .ويدور القضاء في الحد من البناء الفوض: ث الثانيـــالمبح -

  



 

 

 

.  
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بعد  وإعطاءبهدف تنظیم حركة العمران والمحافظة على الجانب الجمالي للنسیج العمراني 

تقیید حركة التوسع العمراني إلى  تطورا وضع المشرع الجزائري سیاسة عامة تهدف أكثرآخر 

نیة للحد من البناء الفوضوي ولهذا فقد قسمنا غیر المنظم وتنظیم مختلف النشاطات العمرا

لتعریف البناء الفوضوي وتبیان  الأولمبحثین حیث خصصنا المبحث إلى  هذا الفصل

المبحث الثاني فقد تناولنا فیه مختلف القوانین  ماأ ،الآثار الناجمة عنه وأسبابهخصائصه 

المعدل والمتمم  29-90ري رقم المتعلقة بالمجال العمراني ومن أبرزها قانون التوجیه العقا

 أدوات أهممع ، التي تعد حمایة قانونیة بنایاتالمتعلق بتسویة ال 15- 08نون وكذلك القا

وكما لعقود  الأراضيالمتمثلة في المخططات المخطط التوجیهي ومخطط شغل  التعمیر

التي تتمثل في التعمیر التي لها دور في مكافحة البناء الفوضوي التي اقرها المشرع الجزائري 

  الرخص والشهادات
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 مفهوم البناء الفوضوي: المبحث الأول

یعد مصطلح البناء الفوضوي مصطلحا شائعا في الكثیر من الدول، وذات استعمال شائع   

في الواقع المعاش فیه، فهو یتعلق بالبناءات التي تتنافى مع قواعد العمران والجمال العمراني 

تعریفه لغة واصطلاحا وأیضا تعریفا قانونیا وذكر إلى  بناء الفوضوي تطرقناولضبط مفهوم ال

  .خصائصه

ـــ ولظاهرة البناء الفوضوي أسباب ودوافع أدت لانتشارها، ونجم عنها آثار سلبیة تؤثر على 

  .العدید من الجوانب 

   تعریف البناء الفوضوي وخصائصه: المطلب الأول

  وضوي تعریف البناء الف: الفرع الأول

عبارة البناء الفوضوي متعددة الجوانب وهو مصطلح مركب من كلمتین ولنزع الغموض ن إ  

  :نتعرف على المفهوم اللغوي والاصطلاحي والقانوني وهذا ما سنتطرق إلیهأن  لا بد

  : تعریف البناء الفوضوي لغة/ 1

   :ىیعد البناء الفوضوي مصطلح مركب لذلك وجب تعریف كل مصطلح على حد

من بنى بنیًا وبناءً وبُنْیَانًا وبُنیَةَ وبنایةَ البیت بمعنى شدد للكثرة، : بالنسبة لمصطلح البناء ـــ

ناه باراه في البناء وابتنى البیت أي بنى به دارا وجعله یبني بیتًا، بما یأو  أبناه أعطاه بناءَ 

  .بناه

انبه أي على قواعده وحائط على ـــ البناء جمع أبنیة ـــ الباني وبوان یقال بنى البیت على جو 

  .1بانیتین، مزدوج من حائطین ملتحمین

من فوض وتفویض وفوضاء أي هم مختلطون والفوضوي مشایع : ـــ مصطلح الفوضوي

  .للفوضویة

                                                           
  . 50، ص 1684، دار المشرق بیروت، لبنان، 27، الطبعة والإعلامقاموس المنجد في اللغة  -1
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ـــ الفوضویة هو نظام سیاسي واجتماعي ینشأ فیه الفرد متحررا من كل سلطة حكومة، وحالة 

  .1الحكومیةشعب لا رأس له عطلت عنده السلطة 

تشیید لبنایات مخالفة للبنایات النظامیة أو  ومنه البناء الفوضوي یمكن القول بأنه كل بناء

   .التي تنظمها كما تخالف قواعد العمران والأحكام

  :تعریف البناء الفوضوي اصطلاحا/ 2

  لابد من تقدیم تعریف اصطلاحي لمصطلح البناء الفوضوي

ي تقام وتتصل بالأرض اتصال قرار وهي قد تتمثل في المباني هو كل المنشآت الت: ـــ البناء

المأوى وهذا یشمل كل أو  لیتحرك بداخله وتقدم له نوعا من الحمایةالإنسان  أي ما یقیمه

  .2المباني بغض النظر عن الغرض المخصصة له

واتصل بالأرض اتصال قرار، فالحائط من طوب الإنسان  ـــ وأنه كل شيء متماسك من صنع

من الإنسان  أقیم الحائط بفعلإذا  اتصل بالأرض اتصال قرار وكذلكأن  اسمنت یعتبر بناءو 

  .3الطوب اللین المخلوط بالطین والتبنأو  الحجارة والاسمنت من المسلح

  :له عدة تعریفات لكونه یتضمن عدة معاني على عدة جوانب: ـــ الفوضوي

والنظام العمومي، وهو تعبیر عام یشمل أي ـــ وهو اضطراب وتعكیر الهدوء والسلم العمومي 

  . 4عیب یعتري البناء

  

                                                           
 .599، المرجع السابق، ص والإعلامقاموس المنجد في اللغة  -1
، ص 2011، الإسكندریةامعة الجدیدة، ، د ط، دار الجوالإنشاءاتمحمد حسین منصور، النظام القانوني للمباني  -2

274.  
، أطروحة دكتوراه، جامعة حمایة البیئة من خلال أدوات وقواعد التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريمكي حمشة،  -3

  .330، ص 2018الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
لجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، د س جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ت ر منصور القاضي، المؤسسة ا -4

 .1215ن، ص 
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تعریفه أنه حالة الانفعالات والاضطرابات الناجم عن غیاب السلطة إلى  ـــ وذهب رأي

  .1نقص القوانینأو  السیاسیة

لم یعرف المشرع الجزائري مصطلح البناء الفوضوي لان عمله التشریع : لجانب القانونيا

  .، لقد تطرق إلیه من خلال مكافحته والحد منهولیس التعریف

یمنع الشروع في أشغال البناء بدون <<: 76في نص المادة  2قانون التهیئة والتعمیر* 

انجازها دون احترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة أو  رخصة

إلى  ع الجزائري للإشارةلقد استخدم المشرع عبارة البناء بدون رخصة اعتمدها المشر >> البناء

البناء غیر المشروع أن  تعریفه، فلقد أوضح المشرعإلى  ظاهرة البناء الفوضوي دون الشروع

  .هو البناء الذي یبنى من دون رخصة یمنحها له القانون

: تنص على 02الفقرة  06في المادة  3القانون التوجیهي للمدینة 06 -06القانون * 

، أشار إلیه المشرع على أنه سكنات هشة آیلة "ة والغیر الصحیةالقضاء على السكنات الهش"

والبیئة وهي من الآثار التي تنجم على البناء الإنسان  للسقوط وغیر صحیة تؤثر على صحة

  .والبیئةالإنسان  غیر المشروع، فهنا المشرع أشار إلیه مركزا على الآثار التي یخلفها على

في إطار عملیات ذات منفعة عامة تتعلق : "ت علىنص 24في المادة  07 -94القانون * 

  4"تحدید الأحیاء غیر الملائمةأو  بالقضاء على السكن غیر اللائق

نرى بأن المشرع استخدم مصطلح السكن الغیر اللائق والأحیاء الغیر ملائمة وهي تسمیة 

  .من التسمیات الشائعة التي یشار إلیها على البناء الغیر القانوني

  

                                                           
 .11، ص 2012، مذكرة ماجستیر، جامعة یوسف من خدة، الجزائر، البناء الفوضوي في الجزائر، إبراهیمغربي  -1
 01المؤرخ في  29 - 90یعدل ویتمم القانون رقم  2004أوت  14المؤرخ في  05 - 04من القانون  76المادة  -2

  .51العدد  ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر ،1990دیسمبر 
 .16العدد  ،ج ر ة،القانون التوجیهي للمدین 2006فبرایر  20المؤرخ في ، 06 -06القانون  -3
، ي وممارسة مهنة المهندس المعماريالمعمار  الإنتاجیتعلق بشروط 1994ماي  18المؤرخ في  ،07 -94القانون رقم  -4

 .04العدد  ،ج ر
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السهر على احترام : "04الفقرة  115المتعلق بالبلدیة في نص المادة  10 - 11نون ـــ القا

، نص المشرع على محاربة 1"الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة الغیر القانونیة

السكنات الهشة الآیلة للسقوط والغیر قانونیة كمصطلح بدیل على البناء غیر المشروع المبني 

  .البناء التي یمنحها القانوندون الحصول على رخصة 

البناء الفوضوي استخدمت تسمیات عدیدة إلى  كافة القوانین التي أشارتإلى  ـــ وبالنظر

ومختلفة من خلال الآثار الناجمة على البناء الفوضوي والخصائص والصفات التي یتمیز 

  .بها

 2علیه في المادة القانوني المشروع المنصوص و  ظامينفي البناء ال الأصلأن  یمكن القول

لقد عبر عنه المشرع بأنه بناء غیر نظامي أنه كل بنایة یتوجه  152-08من القانون 

غیر ذلك وفي مقابل ذلك یوجد ما یخالف أو  التجهیزأو  للسكن إمااستعمالها بطریقة شرعیة 

 بأنهالقاعدة وهو البناء الفوضوي وهو خرق لقاعدة البناء المشروع وهو ما عبر علیه المشرع 

والقوانین لمحاربة البناء  بالأحكامالعمل و  زم المواطن على احترامهألبناء غیر مشروع الذي 

  الفوضوي 

التي جاءت  1985أوت  13ـــ كما تم ذكره في التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 

وآلیة  بعنوان معالجة البناء غیر المشروع والتي تبین مختلف أنماط البناء الغیر القانوني

 يالعملیة هو تسمیة البناء الفوضو  شیوعا وتداولا في الحیاة الأكثرتسویته نظرا للاستعمال 

سلبیة خطیرة  إفرازاتة عمرانیة ذات یحالة الفلتان التام لمسألة قانونوالذي یعبر بصدق عن 

  .3الاجتماعیةو  على مختلف مناحي الحیاة الاقتصادیة

  

                                                           
 31المؤرخ في  13 - 21المعدل والمتمم بالقانون رقم  2011یونیو  22المتعلق بالبلدیة المؤرخ في  10 -11ن القانو  -1

 .05العدد  ،المتعلق بالبلدیة، ج ر 2021أوت 

العدد  ،ج را، انجازه وإتماممطابقة البنایات  یحدد قواعد 2008جویلیة  20المؤرخ في ، 15- 08القانون  2انظر المادة  1

44.  
، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائركمال تكواشت،  -3

 .06، ص 2009الجزائر، 
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یعبر عن كامل جوانبه السلبیة وعن  لأنهلبناء الفوضوي ومن خلال هذا تم اعتماد مصطلح ا

  الناجمة عنه  أثاره

تسمیة البناء القصدیري هو تسمیة خاصة أن  :ذهب اتجاه معین على تعریفه وفق ما یلي

بنمط معین من البناءات تتواجد في أحیاء حضریة للكثیر من المناطق فهي عبارة عن أكواخ 

عدنیة المتأتیة من الهیاكل القدیمة وهذه الأكواخ تتكدس في أنجزت بمواد مسترجعة منها الم

تجمعات سكنیة تضم سكان بدو نازحین من الریف بفعل البطالة والمجاعة ویترقبون فرص 

  .1العمل في المدینة

مصطلح البناء الفوضوي وجد نتیجة تكدس في أن  علىــــ عرفه بعض الباحثین الفرنسیین 

دان الأقل نموا، هؤلاء السكان لیست لهم موارد رزق جاؤوا من المدن الكبرى التابعة للبل

الضواحي واختلوا مجالا لا یستهان به من المدینة وغالبا ما یكون هذا المجال عبارة عن 

 .أنها عبارة عن منحدراتأو  مناطق معرضة للفیاضانات

برى أقیم ذلك الحي المعزول عن الضواحي المدن الك العرب انه وعرف عند بعض الباحثین

خصیصا على أساس التخفي وعدم الظهور ولیس على أساس امتیازاتها  اختیرتفوق أرضیة 

من لوائح خشبیة وصفائح حدیدیة  أكواخأو  العمرانیة، یتشكل هذا الحي من سكان هشة

محرومة من المیاه الشروب والكهرباء والغاز المدینة والصرف الصحي والطرق المعبرة ولا 

  .2اهتمامات الجماعات المحلیةأو  ة التسییریتواجد في دائر 

 البناء المخالف للبناء فمن خلال كل هذه التعاریف یمكن القول بأن البناء الفوضوي هو

معادة الصنع ویشوه عمران ونسیج المدینة أو  وذلك البناء الذي بني بمواد مسترجعة المشروع

 إجراءاتمما یرتب علیه تطبیق  التعمیرو  الحضریة كما انه یكون مخالفا لقواعد البناء

  والحد منه صارمة من السلطات المختصة لمحاربته

                                                           
 .08غربي إبراهیم، المرجع السابق، ص  -1
یة في إطار الحوكمة ظاهرة البناء الفوضوي بالمدن الكبرى الجزائریة الواقع ورهانات التسو نعیمة حمود حرم بومعوش،  -2

 .45، ص 2016، أطروحة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري، الجزائر،الحضریة
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توجد سمة معماریة واضحة في العشوائیات على : خصائص البناء الفوضوي: الفرع الثانيــ 

مستوى العالم أجمع حیث تتشابه العشوائیات في العالم مع وجود مواصفات بناء یمكن 

  .1والإنشائیةعماریة تطبیقها علیها من الناحیة الم

جانب انعدام إلى  ــــ تعاني هذه الأحیاء من تشوه مبانیها وقدمها ونقص التهویة والإضاءة بها

  .2الحدائق والمساحات الخضراء، وغالبا ما تتمیز على أنها مناطق مهمشة

ــــ أغلب المنازل آیلة للسقوط ومع ذلك یعیش فها أصحابها وفي خارجها تنعدم الطرقات 

تمنح فیها السلطات المختصة الاذن  وهي تلك التي لا.3منتظمة وتتمیز بالرائحة الكریهةال

  بصلاحیة البناء نظرا للخطورة البناء فیها و

  .4ــــ كما تتواجد هذه الأحیاء في نواحي المدینة وفي الأماكن الفارغة غیر الصالحة للتعمیر

ازدحام إلى  مخاطر اجتماعیة بل یؤدي إلى ـــ تتمیز بازدحام السكان فلیس بالضرورة یؤدي

  .5داخل الغرفة الواحدة والبیت الواحد

ـــ أغلبیة السكان الذین یعیشون فیهذه المناطق یكونون في حریة حیث أنهم في حركة مستمرة 

  وذلك لضرورة المأوى والمسكن . 6مناطق أخرىإلى  وتنقل من محل سكناهم

                                                           
، مذكرة الماجستیر، الجامعة الإسلامیة غزة، استراتیجیات تطویر المناطق في محافظة غزةفرح مصطفى الصرفندي،  -1

 .16، ص 2011فلسطین، 
، رسالة دكتوراه، جامعة عبد الحمید المهیدي، الجزائر، علاقات الجیرةالبناء الفوضوي وانعكاساته على منیر بولعراس،  -2

 . 107، ص 2018
، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، القطاع غیر الرسمي في المدینة الجزائریةأنظر سلیمة بوخیط،  -3

 .122، ص 2018
ة، مجلة العلوم الإنسانیة، المركز الجامعي تندوف، أنظر فتیحة الطویل، التخطیط الحضري ومشكلة الأحیاء القصدیری -4

 .16، ص 2018، 04العدد 
، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، الجزائر، وضعیة الخدمات الصحیة في الأحیاء السكنیةأنظر رحامنیة سعیدة،  -5

  . 06، ص 2008
 . 61، ص 2008، ماجستیر، الجزائر، الحضري الإسكانالمدن الجدیدة ومشكلة حفیظي لیلیا،  -6
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ات الاجتماعیة ونقص في المراكز الصحیة كما أنها ـــ تتسم هذه الأحیاء بالنقص في الخدم

الاجتماعي ویتبلور في  تكون مأوى للمنحرفین والمجرمین والمتشردین حیث ینشر الفساد

  عملیات الخطف الكثیرة و  كانتشار السرقة وتجارة المخدرات، 1خلاقیةالأغیر المظاهر 

لفرد، وأن أنحاء المناطق هناك انخفاض في دخل اأن  أوضاع سكانها متردیة حیثأن  ـــ

  المتخلفة یعیشون على هامش الحیاة وتلازمهم ظاهرة البطالة وانخفاض الرواتب 

  :الأسباب والآثار السلبیة الناجمة عن البناء الفوضوي: المطلب الثاني

تتحكم في ظاهرة البناء الفوضوي وانتشاره عدة أسباب ونجم عنها آثارا سلبیة وسیتم تفصیلها 

   :فیما یلي

  :أسباب ظاهرة البناء الفوضوي: الفرع الأول

مسار نشأة وتكوین السكن غیر القانوني یرجع لعملیة هجرة أن  یظهر جلیا :الریفيالنزوح ــ 

لعملیة الهجرة عدة أن  السكان نحو تلك المناطق وإنشاء تجمعات سكنیة بشكل مخالف غیر

أحد عوامل الكلاسیكیة لتشكل أوجه مختلفة حیث تظهر الهجرة من الأریاف نحو المدن ك

الظاهرة، كما أنه لا یمكن إغفال توسع الأسر والبحث عن الاستقرار بالقرب من العائلة 

  .2بحثا عن الاستقرارإلى  الأریافوكذلك نزوح السكان من 

تساهم أزمة السكن بفعالیة في تحریك مختلف أنواع الأحیاء : الدیمغرافي الانفجارــ 

تبلور الأزمة إلى  الوحدات السكنیة المنجزة مقارنة بالطلب المتصاعدالفوضویة وأدى نقص 

  .3السكنیة

  

                                                           
، مذكرة ماستر، جامعة محمد خضیر، الأحیاء العشوائیة وآثارها على السوسیوعمرانیة في الوسط الحضريأحمد قوي،  -1

 . 37، ص 2019الجزائر، 

  .51نعیمة حمود حرم بومعوش، المرجع السابق، ص  2-
خلفیات والتوجهات الجدیدة، مجلة العلوم هیشور محمد طین، قراءة سوسیو تاریخیة لقطاع السكان في الجزائر بین ال -3

 .223، ص 2017، 25الاجتماعیة، العدد 
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تعمیر إلى  مما خلق عدة مشاكل ضاعفت من اختلال التوازن وحركة العمران مما أدى

  .1فوضوي

النمو الدیمغرافي شهد على الصعید العالمي زیادة كبیرة من نهایة الحرب العالمیة أن  كما

بلغ معدل  1987حیث حددت دراسة الیونیسیف لسنة  ،البلدان العربیة خاصة فيو  الثانیة

 2بالمئة وهي مرحلة متقدمة في النمو الدیمغرافي  2.4النمو السكاني في الجزائر 

ذلك نتیجة الاستقرار والتحسن المعیشي للحیاة و  1987فالانفجار الدیمغرافي بدأ من سنة 

على حركة السكن مما نجم عنه البناء  أثرتعالیة فشهدت الجزائر زیادة في الولادات بنسبة 

حكام لألالمأوى والسكن دون المراعاة و  البناء الفوضوي لضرورة الملجأأو  غیر المشروع

والقواعد القانونیة التي تحكم العمران ألقي الضوء على النمو السكاني في الجزائر على انه 

  لحضریة وتشوه في النسیج العمرانيتدهور نظام المدینة اإلى  المؤدیة 3اخطر العوامل

لقد كان للأحداث المأسویة التي شهدتها الجزائر خلال العشریة السوداء : ـــ أسباب أمنیة

سبب في وجود مثل هذه البناءات الفوضویة، فعدم استتباب الأمن في الجزائر حال دون منع 

زعزعة عالم الریف بما لى إ المضایقات التي سببها الإرهاب أدتأن  البناء الفوضوي، إذ نجد

فیه تولد الهجرة الجماعیة بهدف الاحتماء بمواقع أكثر أمنا، وذلك من خلال بناء مساكن 

  .4معاییر البناء والتعمیرإلى  ذات تركیبة عشوائیة تفتقد

الكثیر من الید العاملة هاجر العدید إلى  بعد ظهور المصانع الكبرى التي تحتاج: ـــ التصنیع

ریاف نحو المناطق الصناعیة ونظرا لعدم مسایرة الإمكانیات المتاحة للحاجات من سكان الأ

                                                           

 .78، ص 2009ة، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، الجزائر، البناء الفوضوي ومشكلة التنمیة العمرانیمنشان فوزي،  1-
 ؛لثالث لمنطقة المغاربیة نموذجاخصوصیات التحول الدیمغرافي وبروز المشكلة السكانیة في العالم ا؛ عماد المیغري -2

http://dio.orghttp ،د س ن.  
الجزائر ؛ جامعة خیضر بسكرة؛ دكتوراه أطروحة؛ مشكلة البیئة في الجزائر من منظور اقتصادي؛ ربیعة بوسكار -3

  176؛ ص 2016؛

دراسات القانونیة والإنسانیة، العدد البناءات الفوضویة وأثرها على البیئة العمرانیة، مجلة ال إشكالیاتشهرزاد سي مرابط،  4-

 .304، ص 2016، جوان 04
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ظهور إلى  تفاقم المشاكل وتفاقم حدتها، مما أدىإلى  المتنامیة للسكان في المدن أدى

  .1الأحیاء الفوضویة بسرعة مذهلة

وجدت عدة كما كان للعامل القانوني الأثر البالغ في انتشار ظاهرة البناء الفوضوي، إذ  -

 - 08المؤرخ في  71/73حاد قانون الثورة الزراعیة أنصوص قانونیة تخللتها الثغرات، حیث 

هیمنة القطاع الخاص على نصف إلى  عن غایاته وأهدافه الأمر الذي أدى 11-1971

أو  المساحة الإجمالیة للزراعة، الذي اضطر معه عدد كبیر من الخواص للقیام ببیوع صوریة

أراضي للبناء، فكانت بذلك البوادر الأولى لظهور إلى  التأمین وحول بعضها عرفیة لتفادي

  .بناءات خارج سلطة القانون

من المساحة الكلیة للزراعة حسب % 59.9القطاع الخاص بقي مهیمنا على أن  ـــ كما

  .19782الإحصائیات أجریت في سنة 

یر حسب القوانین والأسعار وكذا اعتماد معیار الدخل الكافي للمالك والأسرة وهو متغ 

  .3الأرض والفلاح إنتاجیةوالقروض ومدى 

قد جاء  1974-02 -20المؤرخ في  26- 74كما نجد قانون الاحتیاطات العقاریة رقم * 

من أجل إحداث تغییرات جوهریة على الملكیة العقاریة الحضریة بإرجاع كل الأراضي الواقعة 

لة للتعمیر عبر إتباع إجراءات قانونیة أساسیة واستمر القابأو  في المدن والمناطق العمرانیة

الذي استحدث ما یعرف بالوكالة العقاریة  25-90غایة صدور القانون إلى  العمل به

وأعطى لها سلطة تسییر المحافظة العقاریة البلدیة وترك لرؤساء البلدیات مسألة تحریر عقود 

توى القطاع العقاري، أدت بطریقة هذا القانون أحدث خلل على مسأن  التصرف لذا نجد

  .4هذا الوضع الكارثي للعقار وأصبح أمرا مهما لظاهرة البناء الفوضويإلى  مباشرة

                                                           

، 2018، 14نوار نوال، الأحیاء القصدیریة في المدن الفلسفیة التخطیط الحضري، مجلة الباحث الاجتماعي، العدد  1-

  .131ص 
  .306شهرزاد سي مرابط، المرجع السابق، ص  -2
ة ذات الطابع الفوضوي الأسباب والحلول، مجلة العلوم القانونیة وخذیري حنان، البناءات العمرانی یاسین قوتال -3

  .296، ص 2021، جوان 02والاجتماعیة، العدد 
  .297یاسین قوتال، المرجع نفسه، ص  -4
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  :الآثار السلبیة الناجمة عن ظاهرة البناء الفوضوي: الفرع الثاني

إن حركات البناء غیر المنظمة والفوضویة التي لا تعیر للمصلحة العامة العمرانیة أي 

، حیث تؤثر سلبا على العدید من الجوانب البیئیة 1ذلك بتغلیب المصلحة الخاصةاهتمام و 

  .من جانب العمران والاجتماعیة وأیضا یؤثر على الرونق والمظهر الجمالي للنسیج العمراني

معظم البناءات الفوضوي تكون على ضفاف أن  ـــ تؤثر على قواعد الأمن العمومي حیث

الإنسان  للكوارث والأخطار الطبیعیة وكل هذا یهدد أمن وسلامةوالأراضي المعرضة  الأودیة

  .وبیئته

البناءات الفوضویة تتصف بالمحیط صحي جد متدهور أن  ـــ تؤثر على الصحة العامة حیث

  .2نتیجة انعدام الوقایة الصحیة وقلة الوسائل الفعالة للتخلص من النفایات

یاء الفوضویة أنشأت داخل محیط الأمان الخاص ـــ آثار خطر أنابیب الغاز والنفط، وأن الأح

بوحدات نفطال مع بناءات ملازمة للمخازن العملاقة الموجودة في تلك المناطق والمعبأة 

بمختلف المواد الخطیرة على غرار الغاز والبنزین، ولقد نبهت وزارة التهیئة والإقلیم والبیئة 

المئات من المباني والمنشآت العمومیة إلى  ما تسمیه الخطر النائم في الإشارةإلى  والسیاحة

والخاصة والتي یتم تشییدها فوق أنابیب الغاز والبترول والمهددة بأخطار كارثیة على الأفراد 

  .3الساكنین في تلك البنایات

ـــ انخفاض مستوى التعلیم وانتشار الأمیة خاصة في ظل المستوى المعیشي المتدني الذي 

عدم استطاعتهم في الإنفاق على أبنائهم، مما ینجم عنه قلة إلى  نغالبا ما یؤدي بالوالدی

المتعلمین في الأحیاء الفوضویة وأیضا یعكس انخفاض مستواهم التربوي والتعلیمي 

  .4والثقافي

                                                           
 . 52كمال تكواشت، المرجع السابق، ص  -1
عمرانیة مستدامة، مجلة  محمود قادة وسي مرابط عبد الرحمان، البناءات الفوضویة وانعكاساتها على تحقیق بیئة -2

 .237، ص 2021، 01، العدد 11البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، المجلد 
 .55كمال تكواشت، المرجع نفسه، ص  -3
  .240محمود قادة وسي مرابط عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -4
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ـــ فقدان معظم المدن الجزائریة رونقها الجمالي الذي یمیزها مع بدایة ظهور البناءات 

الهندسة المعماریة والتجانس مع النسیج العمراني بسب  الفوضویة، التي تفتقد لجمالیات

 -91شكلها وحجمها وعلوها، مما جعل من مظهر البنایة مخالفا لأحكام المرسوم التنفیذي 

إذا  منحها مقیدة بأحكام خاصةأو  یمكن رفض رخصة البناء<<: على 27في المادة  175

 مظهرها الخارجي بالطابعأو  حجمهاكانت البنایات والمنشآت المزمع بناءها تمس موقعها و 

الحضریة وكذا المحافظة على أو  المجاورة والمعالم والمناظر الطبیعیة الأماكنبأهمیة أو 

القانون ركز على المظهر الجمالي والنسیج الحضري حیث أن  نرى 1>>الأثریةآفاق المعالم 

با على المظهر المنشآت، تؤثر سلأو  كانت البناءاتإذا  یتم رفض منح رخص البناء

  .العمراني للمدینة وتشوهه وتؤثر على المعالم الأثریة

غلافها الخارجي الذي أصبح یشوه ویؤثر على صورة  إتمامفوجود بناءات مشیدة دون    

النسیج العمراني وهذا ما جعل المشرع الجزائري یتدخل حیث قام باستصدار القانون رقم 

انجازها، وهذا من أجل إعطاء فرصة لتسویة  وإتمامت المحدد لقواعد مطابقة البنایا 15 -08

لكن أورد المشرع استثناء على البنایات من بینها البنیات  2البناءات وتحقیق المطابقة،

  .3التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام للموقعأو  المشیدة خرقا لقواعد الأمن

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .241محمود قادة وسي مرابط عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -1
انجازها،  وإتمامیحدد قواعد مطابقة البنایات  2008 - 07 -20المؤرخ في  15 - 08من القانون رقم  15لمادة أنظر ا -2

 .2008، 44ج ر العدد 
 .، المصدر السابق 15 - 08من القانون رقم  04الفقرة  16أنظر المادة  -3
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  :للحد من البناء الفوضوي الآلیات القانونیة والإداریة: المبحث الثاني

فرض المشرع الجزائري العدید من القیود على تشیید البنایات وذلك من خلال إصداره 

إنشاء مدن أو  لترسانة من القوانین والمراسیم، لهذا فإنه أي توسع في التجمعات السكانیة

یهي وكذا جدیدة یكون وفقا للمخططات التي أكدتها الجهات الإداریة وأهمها المخطط التوج

  .منح التراخیص والشهادات عن طریق قرار إداريإلى  مخطط شغل الأراضي، بالإضافة

  :مطلبیـــنإلى  وللتوســـع أكثر سنقســم هذا المبحث

  :الحمایــــة القانونیـــة للحد من البناء الفوضـــوي: المطلب الأول -

  :فوضويأدوات وعقود التعمیر للحمد من البناء ال: المطلب الثاني -

  :الحمایة القانونیة للحد من البناء الفوضوي: المطلب الأول* 

فــرض المشرع الجزائـــري جملة من القیود على تشیـــید البنایات وهدمـــها وكذا كل 

العملیـــات المتعلـــقة بالتهیئـــة والتعمیر، تتجلـــى من خلال جملـــة من النصــــوص القانونیـــــة 

  :ــر أهمــــهاالتــي نذكـ

  :1المتضمــن التوجیه العــــقاري 25-90القانون : ـــ الفـــرع الأول

نص هذا القانون على القواعد العامة للتهیئة والتعمیر من خلال تكریس حق الملكیة 

ملاكها الأصلیین، كما إلى  العقاریة الخاصة ومعالجة موضوعها من خلال إرجاع الأراضي

استغلال الأراضي الفلاحیة وبذلك وضع قیدا على الملكیة الخاصة بغیة جاء بمبدأ الالتزام ب

تحقیق الاكتفاء الذاتي الغذائي والحد من استغلال الأراضي الفلاحیة في البناء والتعمیر، كما 

لهذا القانون أهمیة كبرى في مجال البیئة العمرانیة إذ كرس حق الملكیة الخاصة كما أشترط 

قیام بأعمال البناء علیها لكي لا تتعرض المباني مع متطلبات المصلحة التراخیص الإداریة لل

أراضي عامرة وأراضي إلى  العامة، كما حدد المساحات والمواقع المحمیة وصنف الأراضي

                                                           
  .55ر، العدد  ، متضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-60أنظر القانون  -1
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قابلـــة للتعمیر وبذلك یحمي هذا القانون الأراضــــي الزراعیة والمواقع المحمیة من التوسع 

  .للحـــد من البناء الفوضـــويوفـي ذلك حمایة  1العمراني

  :المتعلق بالتهیئة والتعمـــیر 29-90القانون : ـــ الفـرع الثانـــي

للأحیاء وإضفاء الجمال علیها والحد من  الانسجامإعادة  292-90یهدف القانون   

التعمیر العشوائي والحد من البناءات الهشة والفوضویة، صدر القانون المتعلق بالتهیئة 

یر والذي عرف القطع الأرضیة القابلة للبناء ومواصفات ومقاییس البناء علیها وحدد والتعم

الأحكام القانونیة والتنظیمیة للنشاط العمراني لحمایته من الفوضى والعشوائیة، وحدد به 

، ویضم أیضا 3لتحدید القواعد العامة للتهیئة والتعمیر 175-91المشرع المرسوم التنفیذي 

المخطط التوجیهي : الأحكام الخاصة بتخطیط المدن حیث نص على 29-90القانون 

للتهیئة والتعمیر، ومخطط شغل الأراضي، كما أعطى شروط كل من رخصة البناء، 

  .التجزئیــة والهدم

  :المتضمن القانون التوجیهي للمدینة 06-06القانون : ــــ الفرع الثالـــث

لمدینة، وتعریفها في إطار تهیئة الإقلیم تحدید أحكام سیاسة اإلى  یهدف هذا القانون  

وتنمیته المستدامة وذلك ما تنص علیه المادة الأولى منه بینما تحدد المادة السادسة منه 

  .4القضاء على السكنات الهشة وغیر الصحیة: أهداف وإطار سیاسة المدن منها

  

  

                                                           
، بن یوسف بن 1، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر آلیات حمایة البیئة العمرانیة في التشریع الجزائريمحمد معیفي،  -1

  .66، ص 2014، 2013خدة، 

، معدل ومتمم بموجب القانون 52عدد  ر، ، ج01/12/1990التعمیر، مؤرخ في ، المتعلق بالتهیئة و 29-90القانون  -2

  . )15/08/2004في  ةمؤرخ(، 51، ج ر، عدد 14/08/2004ؤرخ في ، م04-05

 .26، یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، ج ر، العدد 1991ماي  28، المؤرخ في 175- 91أنظر المرسوم التنفیذي رقم  - 3

 . بقالمتضمن القانون التوجیهي للمدینة، مصدر سا 06-06من القانون  06والمادة  01أنظر المادة  -4
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یات وإتمام إنجازها لتسویة المتعلق بقواعد مطابقة البنا 15-08القانون : ـــ الفـرع الرابـــع

  :البنـــاءات غیر الشرعیـــة

من  الانتهاءكل مستفید من رخصة البناء عند أن  على 1هذا القانونحیث نص   

شهادة المطابقة للأشغال المنجزة مع أحكام رخصة  باستخراجأشغال البناء وأشغال التهیئة 

عشوائي وضخامة مشكل البناء الغیر البناء لكن أمام عجز الإدارة على التحكم في البناء ال

الدولة تدابیر جدیدة لتسویة وضعیة بعضها، تتمیز قواعد تحقیق البنایات في  اتخذتشرعي، 

من نشر القانون  ابتداءً المؤقتة، حیث سرت أحكامه  بطابع الأحكام 15- 08إطار القانون 

أوت  03ة غایإلى  سنوات أي 05لمدة  2008أوت  03بالجریدة الرسمیة أي  08-15

غایة إلى  2014من قانون المالیة لسنة  79، لیتم تمدید العمل بأحكامه طبقا للمادة 2013

، ونظرا لعدم تسویة عدد كبیر من المواطنین وضعیة بنایاتهم تم إصدار 2016أوت  03

تقضي بتمدید جدید  2016نوفمبر  06رخة في ؤ الم 44تعلیمة من طرف الوزیر الأول رقم 

یحدد  55-22غایة المرسوم التنفیذي إلى  ، وتوالت التمدیدات2ویة بنایاتهمللمعنیین لتس

شروط تسویة البنایات غیر المطابقة لرخص البناء المسلمة والذي یعتبر التمدید الجدید 

ویتعین بموجب هذا المرسوم، على مالكي البنایات السكنیة  3وأخیر للمعنیین لتسویة بنایاتهم

: مصالح التعمیر بالبلدیات التي تقع فیها البنایة لإیداع إماإلى  ایتقدمو أن  وغیر السكنیة

طلب رخصة البناء : طلب شهادة مطابقة في حالة مطابقة البنایة لرخص البناء المسلمة أو

  .المعدلة في حالة عدم مطابــقة البنایــة لرخص البناء المسلمــــة

                                                           
  .، مصدر سابق15-08أنظر القانون رقم  -1

، العدد الثالث، 15-08ة، إجراءات وإشكالات تسویة البنایات في إطار القانون ییایبذمة منصر نصر الدین ونعی -2

 . 177، ص 2017الجزائر، سبتمبر 

یحدد شروط تسویة البنایات  ،2022فبرایر  2، الموافق لـ 1443المؤرخ في أول رجب  55- 22أنظر المرسوم التنفیذي  -3

 .09غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة، ج ر، عدد 
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یر التي تستوجــب تقدیم طلب ویحــدد المرسوم أیضا حالات مخالفـــ قواعد التعم  

  1للحصـــول على رخصة بناء معدلــــة

  :المتعلق بكیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15المرسوم التنفیذي : ــــ الفرع الخامــس

یراعــي أن  مجموعــة مــن البنایــات یجــبأو  یــنص علــى أنــه فــي حالــة التحضــیر لبنایــة  

یمیــة المعمــول بهــا فــي میــدان الأمــن والنظافــة الأحكــام التشــریعیة والتنظ احتــرامالتحضــیر مــدى 

  .الفلاحــي الاقتصادوالبناء والفن الجمالي وفي مجال حمایة البیئة والمحافظة على 

ـــة والعمــل    ـــد مــن البنــاءات الفوضویــ ـــبت وجهــة المشــرع نحــو الســعي فــي الحــ هــذا مــا یثـ

    2على تشییـــد بیئة عمرانیة مستدامـــة

  :الآلیات الإداریة للحد من البنــاء الفوضــوي: المطلـب الثانـــي* 

القواعــــد فــــي المجــــال  احتــــراملقــــد تبنــــى المشــــرع الجزائــــري إســــتراتیجیة للرقابــــة وهــــذا لضــــمان   

ـــر المـــنظم وهـــذا عـــن طریـــق وضـــع الإدارة  ـــات تقضـــي علـــى ظـــاهرة البنـــاء غی العمرانـــي بوضـــع آلی

إلـزام شـروط معینـة وكـذلك إلـى  بیـة تهـدفلسیاسة تحمي النسیج العمراني وذلك مـن خـلال أدوات رقا

  :ممارسة الرقابة عن طریق عقود التعمیر متمثلة في الشهادات والرخص لذلك سنتناول ما یلي

  .أدوات التعمیــر للحـد من البناء الفوضــوي -

  .عقــود التعمیــر للحد من البناء الفوضـــوي -

  :اء الفوضـــويأدوات التعمیر للحد من البن: ـــ الفـــرع الأول

إن أدوات التهیئـــة والتعمیـــر تشكل من نوعیـــن من المخطــــطات على المستــــوى   

الوطني وعلى المستـــوى المحلي وسنخصص الدراســـة في بحثنا هذا للمخططـــات على 

  :المستـــوى المحــلي المتمثلـــة في

  .ــيالمخطــــط التوجیهــــــــــــــــــــ: أولا -

                                                           
، 14/02/2022محمد عبد المؤمن، كل التفاصیل عن شروط وإجراءات تسویة البنایات المخالفة لرخصة البناء،  - 1

www. Elbilad.net 

  .07التعمیر وتسلیمها، ج ر، عدد ، یحدد كیفیات تحضیر عقود 25/01/2015، مؤرخ في 19- 15مرسوم تنفیذي  -2
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  .مخطط شغــل الأراضــي: ثانیا -

  :مخطـــط التوجیهــــــــــي: ـــ أولا

المتعلق  291-90من القانون رقم  16عرفــه المشرع الجزائـــري من خلال المادة   

لتخطیط الجمالـــي والتسییر الحضري، یحـــدد التوجهات ل ةداأ: "ر بأنهبالتهیئــة والتعمیــ

تصامیم التهیئة  الاعتبارآخذا بعین : البلدیات المعنیةأو  مرانیة للبلدیةالأساسیة للتهیئة الع

   2"ومخططات التنمیة ویضبـــط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضـــي

ومنه فإن المخطط التوجیهي عبارة عن وسیلة تخطیط وتسییر للعمران تحدد فیها   

المستقبلیة للتعمیر في إطار ترشید  التوجیهات الأساسیة للسیاسة العمرانیة وضبط التوقعات

الأراضي والحد من البناء الفوضوي، لذا یستوجب على الإدارة قبل منح أي رخصة  استعمال

التجزئة إجراء تحقیق في ملفات الطلبات المتعلقة بها أو  الهدمأو  تتعلق بالتهیئة والبناء

  3غل الأراضيیشمل على مطابقة هذه المشاریـــع للمخطط التوجیهي ومخطــط ش

المخطط التوجیهي یقوم بدراسة شاملة الأرض حاضرا ومستقبلا أن  ومنه نستخلص  

  .الأمثل وكذا تحدید الأماكن الغابیة وكیفیة حمایتها وترقیتــها استخدامهاوتحدید كیفیات 

قطاعات إلى  ویعمل المخطط التوجیهي على تقسیم المنطقة التي یتعلق بها المخطط  

  :والمقسمة كما یلي 294-90من القانون  19ءت بها المادة محددة والتي جا

القطاعـــات المعمرة، القطاعات المبرمجة للتعمیـــر، قطاعات التعمیـــر المستقبلیـــة  -

  .والقطاعــات غیر قابلـــة للتعمیــــر

                                                           
، الذي یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة 1991ماي  28المؤرخ في  177- 91المرسوم التنفیذي  -1

، المعدل والمتمم )1999جوان1مؤرخة في( ،26والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر، عدد 

  .)2005سبتمبر  11في المؤرخة (، 62، ج ر عدد 2005سبتمبر  10المؤرخ في  ،317- 05بالمرسوم التنفیذي 

  .سابق مصدرالمتعلق بالتهیئة والتعمیر، 29- 90من القانون رقم  16أنظر المادة  -2

 . 15، الجزائر، ص 2015دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، جوان د ط، حمدي باشا عمر، منازعات التعمیر،  -3

 . ، مصدر سابق29- 90من القانون  19مادة أنظر ال -4
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ـي ویتجسد المخطط التوجیهـــي للتهیئـــة والتعمیر في نظام یصطحـــبه تقریر توجیهـــ -

  1ومستندات بیانیـــة مرجعیــة

  .التقریر التوجیهي ومستندات بیانیة مرجعیة: وبالتالـي فإن المخطط التوجیهي یتكون من -

وللمخطــط التوجیهي دور للحد من البناء الفوضوي حیث أنه یساهم في الحفاظ على   

لتوسیع العمراني قبة االجانب الجمالي للمدینة وتنظیم وتسییر المجال والتحكم في العقار ومرا

اولة إیجاد أحسن توازن لمختلف وظائف المجال من حیث البناء ونظرا حللمدة من خلال م

من بلدیتین بمخطط توجیهي للتهیئة لمشرع أن تخطي كل بلدیة أو أكثر لأهمیته أوجب ا

  .والتعمیر یتم إعداده بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیتــه

إلى  بیــن الاتجاهات الكبرى للتنظیم المجالي للأقالیم التي یعنیها والتي یهدفكما ی  

تنمیتها وتهیئتها وفق آجال متتالیة كما یعد كوثیقة ذات طابع مزدوج فهي في نفس الوقت 

وثیقة لتهیئة إقلیم البلدیة ووثیقة لتعمیر المدینة وأحیائها، كما یحدد المخطط التوجیهي، 

قابلـــة للتعمیر فهي قطاعات من الأقالیم العمرانیة للبلدیة غیر مخصصة القطاعات غیر ال

  2للتعمیـــر بســبب معوقات خاصـــة

  :مخطـــط شغــل الأراضـــــي: ـــ ثانیـا

جانب المخطط التوجیهي للتهیئة إلى  29-90بعد الأداة الثانیة التي جاء بها القانون   

 178-91، وبین المرسوم التنفیذي رقم 383 إلى 31والتعمیر ونظمه في المواد من 

عرفه المشرع الجزائري على  4إجراءات إعداده والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

                                                           
  .، مصدر سابق29- 90من القانون  17أنظر المادة  -1

عبد االله لعویجي، الرقابة العمرانیة القبلیة ودورها في الحفاظ على البیئة والحد من البناء الفوضوي، مجلة الحقوق والحریات،  2-

 . 258- 257، ص 2013عدد تجریبي 

  .، مصدر سابق29- 90من القانون  38ى إل 31أنظر المواد  - 3

ختلفة ، یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق الم178- 91أنظر المرسوم التنفیذي  - 3

ي رقم ، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذ10/09/2005المؤرخ في  318- 05تمم بالمرسوم التنفیذي رقم المتعلقة بها، المعدل والم

 .15/07/2018المؤرخ في  189- 18والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  05/04/2012المؤرخ في  166- 12
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هو ذلك المخطط الذي یحدد بالتفصیل وفي إطار توجیهات المخطط : "النحو التالي

  1"اء علیهاالأراضي والبـــن استخدامالتوجیهي للتهیـــئة والتعمیر، حقـــوق 

من أدوات التعمیر  أداةمخطط شغل الأراضي هو أن  یتضح من خلال هذا التعریف  

مجموعة بلدیات تحدد فیه بصفة مفصلة أو  یغطي في غالب الأحیان تراب بلدیة كاملة

القواعد التي یتضمنها المخطط  احترامالأراضي والبناء في إطار  استخدامقواعد وحقوق 

  .ویقرر إعداده عن طریق مداولة من المجلس الشعبي البلدي 2تعمیرالتوجیهي للتهیئة وال

  :یهدف مخطط شغـــل الأراضي للحد من البنــاء الفوضوي وذلك كونـــه -

المناطق المعنیة للشكل الحضري أو  القطاعاتأو  یحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع -

  .الأراضـــي واستعمالوالتنظیمـــي وحقوق البنـــاء 

  .ضبط القواعـــد المتعلقة بالمظهر الخارجـــي للبنایاتی -

  .یعــــین الأراضـــي الفلاحیة الواجـــب وقایتها وحمایتـــها -

یعین الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الأرضیة  - 

  .واستعمالاتهاالبنایات المسموح بها المتر المكعب من الأحجام وأنماط أو  المبنیة خارج البناء

یحدد المساحة العمومیة والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومیة  -

  .والمنشآت ذات المصلحـــة العامة، وكذلك تخطیـــطات وممیزات طرق المــزور

  .3یحدد الأحیاء والشوارع والنصب التذكاریة والمواقع والمناطق الواجب حمایتها -

  

  

  

                                                           

 .، مصدر سابق29- 90من القانون رقم  31أنظر المادة  1-

، ص 2012، مذكرة ماجستیــر، جامعة منتــوري، قسنطینة، الجزائـر، الآلیات القانونیــة لتسییر العمراننة، یغـواس حس -2

27 . 

، 01حمادو فاطمة، الرقابة الإداریة على أعمال البناء في ظل قانون التهیئة والتعمیر، مجلة التعمیر والبناء، العدد  -3

 . 53، ص 2017سیدي بلعباس، الجزائر، مارس 
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  للحد من البناء الفوضوي  عقود التعمیر: الفرع الثاني

ص وشهادات الغرض منها وضع عدة رخ الإدارةمراني تمنح عمن اجل تنظیم المجال ال

  قانوني والحد من البناء الفوضوي والعشوائي  إطارالعمران في 

  الرخص العمرانیة : أولا

ا من ممارسة مهام الرقابة على كل یمكنه للإدارةالرقابة  آلیات أهمتعتبر الرخص من 

  : العملیات العمرانیة المختلفة وتتمثل في

  : رخصة البناء .1

وهــذا  إداريیمكــن تحدیــد الطبیعــة القانونیــة لرخصــة البنــاء علــى أنهــا قــرار : الطبیعــة القانونیــة

  مختصة محددة قانونا إداریةالجهات التي تصدرها بحیث هي جهات إلى  بالنظر

  الوزیر المكلف بالعمران كل في نطاق اختصاصه أو  الواليأو  البلدي شخص رئیس المجلس

بــأي أو  المبنــى المــراد تشــییده بإقامــةالســماح أو  حیــث أنــه بمقتضــى هــذا القــرار تــم التــرخیص

  عمل آخر من أعمال البناء 

كل متضرر من هذا القرار له الحق في أن  إداریاوتترتب على اعتبار رخصة البناء قرارا 

  1 الإداريفیه أمام القاضي  الطعن

  : تعریف رخصة البناء

اكتفى بالنص علیها في المادة  وإنمالم یضع المشرع الجزائري تعریفا محددا لرخصة البناء 

لم  أنهاونلاحظ من هذه المواد  19-15من القانون  41والمادة 292- 90من القانون  52

                                                           
المدیة  ،یى فارسعي یحمالمركز الجا رخصة البناء كأداة للتهیئة العمرانیة في التشریع الجزائري، ،منصوري مجاجي -1

  .215- 214د س ن ،ص ص  ،؛الجزائر
   .مصدر سابق 29- 90من القانون  52انظر المادة  -2
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التي  الأعمالشرع من خلالها جاءت عامة حیث حدد الم وإنماتحدد معنى رخصة البناء 

  .1تدخل في عملیة البناء والتي تستدعي استخراج رخصة البناء

  :عددت نذكر منهاتعاریف الفقهاء فقد ت ماأ

الحق في البناء طبقا لقانون  هي قرار صادر من سلطة مختصة قانونا تمنح الشخص

  .2العمران

ة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق ر من سلطدالصا الإداريتم تعریفها بأنها القرار  وأیضا

تحترم أن  البناء التي یجب أعمالتغییر بناء قائم قبل البدء في أو  بناء جدید إقامةالشخصي 

رخصة البناء هي آلیة قانونیة تمنح للشخص عن أن  سبق یستخلص مما 3قواعد العمران

بأشغال البناء  طریق قرار اداري صادر عن سلطة مختصة قانونا لكسبه الحق في القیام

  التعمیر و  مطابقة لنصوص وقواعد التهیئة

  : دور رخصة البناء

لكل عملیات البناء بغض النظر عن طبیعة ومضمون  وإلزاميرخصة البناء شرط قانوني  إن

واحد لضمان احترام قواعد أن  وقائیا فيو  البناء حیث تعتبر رخصة ضبط تلعب دورا رقابیا

  4وسیلة للحد من البناء الفوضوي التعمیر وبذلك فهيو  التهیئة

                                                           
  .مصدر سابق ؛ 19-15القانون  41انظر المادة  -1
المركز الجامعي  والإنسانیةمحمد صغیر بعلي، تسلیم رخصة البناء في التشریع الجزائري ،مجلة العلوم الاجتماعیة  -2

  .8ص ،2007، 1العدد  ،، الجزائر،تبسة العربي تبسي
، ص 2005، مصر، القاهرة عزري الزین ،قرارات العمران الفردیة وطریق الطعن فیها ،د ط ،دار الفجر للنشر والتوزیع -3

12.  
معة جا، دكتوراه أطروحة، رقابة الجماعات المحلیة على عملیات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري مسعودة دبراسو، -4

  .96، ص2021الجزائر،  ،1الحاج لخضر باتنة
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الفقرة الثانیة من المرسوم  الأولىالمادة و  من قانون التهیئة والتعمیر 53من خلال نص المادة 

البناءات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني من  ىالمشرع یسثنأن  یتضح 19-15التنفیذي 

  1السریة الحصول على رخصة البناء كونها تتعلق بقطاع أمن الدولة ویتطلب

أن  تعد رخصة البناء آلیة تدخل ضمن سلسلة الوقایة من ظاهرة البناء الفوضوي حیث یجب

  : تمنح رخصة البناء في ظل

  القوانین المنظمة لحركة البناء والتعمیر

  2 الأراضيالمخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل 

  شهادة التعمیر ورخصة التجزئة 

المستأجر المرخص له قانونا یكون له أو  موكلهأو  البناء من المالكیتم تقدیم طلب رخصة 

 42أما فیما یخص محتوى مضمون الطلب فقد تضمنتهم المادة ؛ بنایةأو  قطعة أرض

والتي تتمثل في في وثائق اداریة تثبت صفة  193-15من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة و 

  4قواعد العمرانو  مشروع البناء موقع الطلب ووثائق تقنیة تبین مدى انسجام

فقد اعتمد المشرع الجزائري على رخصة البناء كآلیة للرقابة المسبقة فلا یجوز القیام بأعمال 

من المادة 2التغییر دون الحصول علیها وهذا استنادا لما جاء في الفقرة أو  التعدیلأو  البناء

ن قانون التهیئة والتعمیر یخضع السالف الذكر فمنها یمكن القول بأ 15-08من القانون 06

                                                           
ن والتنمیة، المجلد عبد العظیم سلطاني،رخصة البناء كآلیة لتخطیط العمراني الحدیث في الجزائر،المجلة الجزائریة للأم -1

  .870- 869، ص ص 2021الجزائر،  ،3، العدد10
  .261ص ، مرجع سابق، عویجي عبد االلهل -2
  .، المصدر السابق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  43و 42المادة  أنظر -3
للدراسات القانونیة  الأستاذمجلة ؛ 15-08تسویة البناء الفوضوي في ظل القانون رقم ؛ وداد عطويو  حداد عیسى -4

  .125،ص2020،الجزائر،2العدد ،5، المجلد والسیاسیة
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معاییر ومقاییس متعلقة بالبیئة ضمان لحمایة البناء من إلى  تحضیر وتسلیم رخصة البناء

 1التوسع العمراني  انعكاسات

استصدار رخصة البناء یستوجب القیام بدراسات تقنیة من طرف أهل الاختصاص؛ أن  

مل تشمل وثیقة دراسة التأثیر على حیث یرفق طلب الحصول على رخصة البناء مع ملف كا

فهذه الوثیقة تساعد على الموزانة بین  أقمتهو  البیئة من حیث طبیعة الموقع المراد البناء علیه

إذا  المحافظة على البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة ؛كما أنه یتم رفض منح رخصة البناء

هذا كبیر في  للجهات المختصة دوركانت شأنها المساس بمناطق أثریة والمواقع الثقافیة وأن 

لموافقة على المنح لرخصة البناء المصانع والمؤسسات كل المجال من خلال رفض منح أو ا

  .2البنایات التي ینتج عنها غاز سامة تؤثر على البیئة والتنمیة المستدامة

ء فدورها ینصب في الحصول على وثائق قانونیة لعملیة البناء وبالتالي الحد من البنا

  صاحب الطلب على اتباع ما جاء به القانون حیث تلزم الفوضوي

للحالة الأصلیة  وصفاو  تتضمن الدراسات عرضا عن النشاط المزمع القیام بهأن  وضرورة

وصحة العمران  البیئةشرحا للتأثیر المحتمل على و  ان قد یتأثران بهذا النشاطاللذللموقع وبیئة 

الأضرار البیئیة والصحیة والتعویض  بإزالةلتحقیق التي تسمح والحلول البدیلة المقترحة وكذا ا

تأثیر هذا النشاط على الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة طبقا إلى  إضافة، عنها

هذا كله یبین دور رخصة البناء في مراقبة  10-03من القانون رقم  16لمقتضیات المادة 

  .3التنمیة المستدامةو  اسات التأثیر على البیئةكذلك در و  عملیة البناء والتوسع العمراني

                                                           
، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، یة المستدامة في الجزائرشایفة بدیعة، رخصة البناء أداة قانونیة لتحقیق أهداف التنم -1

  .118، ص2017الجزائر، ، ، جامعة الأغواط2العدد 
مجلة تشریعات ، زید عبد القادر،مدى مساهمة أدوات التهیئة والتعمیر في حمایة النظام العام الجمالي في الجزائری -2

  .119، ص 2018، ، الجزائر5التعمیر والبناء،العدد
 تلمسان،، بلقاید بكر أبيجامعة  ،البناء والمنازعات المتعلقة بها أحكام رخصة محاضرة، شیخ سناء وشیخ نسیمة -3

  . 8ص ،د س ن الجزائر،
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الخارجیة الخاضعة لها لقد نصت  الأشغالفلرخصة البناء نطاق تطبیق واسع من خلال 

 بنایة أيالبناء لیتضمن  إنشاءویشمل نطاقها  1من قانون التهیئة والتعمیر 52علیها المادة 

للقیام بعملیة  والإلزامللمباني  منها یبرز دور الرخصة من خلال تشییدها 2عدة بنایاتأو 

   البناء وفق ما قرره القانون

؛ سع في حجم استعمال العقار المبنيالتو و  تمنح رخصة البناء لغرض الاستفادة من التمدید

ما خولت السلطة المختصة بذلك بمنح رخصة البناء فالتغییر إذا  كما أنه یتم تغییر البناء

 الخارجیة للمبني والتي تفضي على الساحات العمومیةالواجهات أو  یشمل الحیطان الضخمة

-90من القانون  52/1جاءت بیه المادة  ذلك وفق الشروط التي یحددها التنظیم هذا ماو 

29   

تسمح  أولیةن أهمیة ومنافع رخصة البناء في الحد البناء الفوضوي تتجلى في كونها وسیلة إ

كما تسمح ؛ شي المشروع المراد انجازه كفكرةبالمراقبة المسبقة والتحقق من مدى تناسق وتما

بغرض تفادي از وبعد الانجاز تتبع خطوات ومسار البناء خطوة بخطوة جالان أثناءبالمراقبة 

الوقوع في فخ مخالفة قواعد رخصة البناء وبالتالي الخروج و  رسوم مسبقاانحرافه عن مساره الم

فرخصة البناء تمثل عین الدولة ؛ الفوضوي عن دائرة البناء النظامي ودخوله في دائرة البناء

  .3الإداریةالضبطیة  أعمالوتدخل ضمن  أشغالعلى ما یتم من 

كما لها دور في ضبط المظهر الخارجي وحجم المباني للحفاظ على جمال وعمران المدینة 

غیر المدروس دراسة تقنیة وكذلك من ة من الآثار الناجمة عن البناء الحضریة وكذلك الوقای

  4لتشوه العمراني ا

                                                           
  .المصدر السابق  ،29-90القانون  52نظر المادة أ -1
  .،المصدر السابق  15- 08من القانون  11نظر المادة أ -2

  .263،ص المرجع نفسه ، لعویجي عبد االله3- 

مجلة تشریعات التعمیر والبناء، ، ة والخارجیة للمبنىیداخلموفق ،رخصة البناء ودورها في حمایة البیئة ال إبراهیمانظر 4- 

  .280، ص ص ،2017 ،،الجزائر 3، العددجامعة تلمسان
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 الأصوللعدم مراعاة  الأحیانالتوسع المتزاید في الحركة العمرانیة في العدید من  أدىقد   

والصحة وسلامة  الأمنیات ؛ وكذا مقتضللازمة ومقاییس التخطیط العمرانيالهندسیة والفنیة ا

صة البناء لذا فرخ والأضرارما أدى لظهور العدید من الحوادث وممتلكاته؛ وهو  الأشخاص

 بأشغالالقیام أو  ي بناءأ لإنشاءالمواصفات و  لها دور كبیر لفرض احترام القواعد القانونیة

  .1علیه

  رخصة التجزئة  .2

وسائل الرقابة المسبقة للحد من البناء الفوضوي لما تضیفه  أهمتعد رخصة التجزئة من بین 

تعتبر ثاني القرارات الفردیة  ذإوالممتلكات في الحدود المقررة قانونا  الأراضيمن حمایة 

 على المتعلقة بالتعمیر ولا یقل دورها على رخصة البناء من حیث الأهمیة في المحافظة

  2النسق العمراني 

ترخص  إداريالتي تصدر بموجب قرار  الإداریةهي تلك الوثیقة  :یلي یمكن تعریفها كما

أو  قطعتینإلى  عملیة تقسیمها؛ بمقتضاه لمالك وحدة عقاریة غیر مبنیة الإدارةبمقتضاها 

وهي تتمیز عن شهادة التقسیم في ؛ تستعمل في تشیید بنایةأن  من شأنها أرضیةعدة قطع 

بینما رخصة التجزئة تخص عملیة تجزئة القطع الغیر  أنها تخص الملكیة العقاریة المبنیة

بینما رخصة ؛ بالعقارالارتفاقات المرتبطة أو  تغیر من حقوق البناء وشهادة التقسیم لا؛ مبنیة

  3تتمتع بحقوق البناء  أكثرأو  جزئینإلى  تجزئة الملكیةإلى  التجزئة تهدف

  : تلعب رخصة التجزئة دورا هاما للحد من البناء الفوضوي

                                                           
ر،مجلة تشریعات التعمیر دور رخصة البناء في التهیئة والعمرانیة والمنازعات المتعلقة بها في الجزائ، فیصل الوافي -1

  .83، ص 2018والبناء، العدد،الجزائر، 

جامعة محمد لمین دباغین سطیف ، قواعد التهیئة والتعمیر ودورها في حمایة البیئة،مذكرة الماجستیر مصباحي مقداد، 2-

  .140، ص 2016، الجزائر 2،
التعمیر ودراسات التأثیر على البیئة في تحقیق في مجال التهیئة و  الإداریةمدى نجاعة آلیتي الرخص ، قدودو جمیلة -3

 104، ص ص 2016، 4العدد ، الموازنة ما بین التنمیة المستدامة والمحافظة على البیئة ،مجلة القانون والعلوم السیاسیة

105.  
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من أجل تشیید  للأراضيالمشرع اشترط لرخصة التجزئة عند القیام بعملیات التجزئة أن  حیث

بناء والتوسع العمراني عموما لم تعد تتم بطریقة عشوائیة ال أعمالأن  البنایات علیها تعني

واجب توفرها في ملف طلب الرخصة حیث  وإجراءاتالمشرع لشروط  وذلك من خلال فرض

ملف الطلب بتقدیم وثائق تقنیة تبین مدى احترام  إیداع أثناءالمشرع طالب الرخصة  ألزم

  .1القیام بأشغال التهیئة أثناءالمجال البیئي 

  192- 15من المرسوم التنفیذي رقم  9و 8صیل فیها في المادة التف

رخصة التجزئة یتم من خلال دراسة التأثیرات التي قد تنتج عن تجزئة ففي الدراسة لطلب 

 الحضاریةو  حمایة المواقع الطبیةو  الصحة العامةو  هذا في ما یتعلق بالنظافةو  هذه الأراضي

سیر حركة و  لانعكاسات المتعلقة بالطرق العمومیةاإلى  بالإضافةبالتالي المجال البیئي و 

كما تفرض  ،3المالیة للبلدیةو  مصالح المنفعة العامةو  كذا التجهیزات العمومیةو  المرور

القابلة  الأراضيالمتضمنة جعل تلك  الأعمالالرخصة على صاحب الطلب انجاز 

  4مناطق الترفیهو  للاستعمال المراد تجزئتها من خلال عدم نسیان توظیف مساحات خضراء

الفوضوي وحمایة الطابع الجمالي  ومنه فان رخصة التجزئة لها دور فعال في الحد من البناء

بیئة  الحصول على هذه الرخصة بدراسة إجراءاتوالعمراني وذلك یتجلى من خلال تقیید 

 عةالفلاحة والصناو  المساحات والموازنة بین وظیفة السكن الاستعممسبقة تعمل على ترشید 

  .محیطوقایة الو 

المجزئة غیر موافقة لمخطط شغل  الأراضيكانت إذا  ویمنع المشرع منح هذه الرخصة

  والمخطط التوجیهي  الأراضي

                                                           
قانونیة والسیاسیة، للبحوث ال الأكادیمیةالمجلة ، ور الهدى موهوبي ،الحمایة الوقائیة للبیئة عن طریق الرخص العمرانیةن -1

  .348د س ن ،ص ، 2العدد 
  .،المصدر السابق 19-15من الرسوم التنفیذي رقم  9و 8أنظر المادة  -2
  .345ص  الهدى موهوبي، المرجع السابق، ورن -3
  .73القادر، المرجع السابق ،ص  یزید عبد -4
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  رخصة الهدم .3

 69إلى  60من المواد  29-90تطرق المشرع الجزائري لرخصة الهدم بموجب القانون رقم 

  بصفة خاصة  19-15وبموجب المرسوم التنفیذي رقم ؛ 1منه بصفة عامة 

جزئیة لبناء قائم بسبب أو  كلیة إزالةیتضمن  إداريقرار : ومنه یمكن تعریف رخصة الهدم 

رخصة الهدم تشتمل على  أنه آیل للسقوط وبذلك تكونأو  انه اصبح غیر معد للاستعمال

ه البنایة غیر معدة للاستعمال ذكل للبنایة وتفكیكها متى كانت هالأو  عملیة الازالة للجزء

  2أصبحت تشكل خطرا على الأفراد والبنایات المجاورة أو  لأي سبب كان

الهیئات برأیها و  المصالحو  الرخصة هو مساهمة الشخصیات العمومیة أهمیةما یزید من و 

  3الهدم هو الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانهیار البنایة  كانإذا  كذلك دراسة ماو  الاستشاري

 الحالات التي تنقضي فیها الرخصة نظرا لتأثیرهاكما یبرز دورها من خلا ل تحدید 

  : إذارخصة الهدم منقضیة  تعتبرو  خطورتها على البناء المشروعو 

  لم تحدث عملیة الهدم خلال خمس سنوات  -

  الهدم خلال سنة واحدة  أشغالتوقفت إذا  -

  4صراحة بموجب قرار من العدالة ألغیتإذا  -

 حمایة البناءإلى  احتوائه على وثائق تهدفو  ف الطلبیتجلى دور رخصة الهدم في تقدیم ملو 

 بالإضافة؛ استعمال وسائل لا تعكر استقرار المنطقةو  كذلك مرور طلب الرخصة بمراحلو 

                                                           
  .مصدر سابق ،29- 90من القانون  69إلى  60نظر من أ-1
دكتوراه جامعة الحاج لخضر  أطروحة ،الجزائري البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر إستراتیجیة ،عربي باي یزید -2

  .201،ص  2015، الجزائر ،باتنة
  .347ص ، الهدى موهوبي، المرجع السابق نور -3
  .، المصدر السابق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  85أنظر المادة  -4
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الوسائل التي و  الطریقة التي یتعین استعمالها في عملیة الهدمإلى  المحضر الذي یشیرإلى 

  1ةیجب استخدامها قصد ضمان استقرار المباني المجاور 

في طریق  عة في أماكن مصنفة أوهمیة كبیرة منها حمایة البنایات الواقألهذه الرخصة 

أو  السیاحیةأو  المعماریةأو  في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التاریخیةأو  التصنیف

  .الطبیعیةأو  الثقافیة

  .2یرةكانت البنایة المراد هدمها تمثل سند هذه الأخإذا  حمایة البنایات المجاورة

  الشهادات المتعلقة بالتهیئة والتعمیر : ثانیا

جال العمران والحد من البناء مي ثلاث شهادات وذلك رغبة في ضبط نظم المشرع الجزائر 

  الفوضوي 

  : شهادة التعمیر .4

الارتفاقات و  ي شخص هدفها تعیین حقوقه في البناءألوثیقة التي تسلم بناءا على طلب فهي ا

یودع هذا الطلب مع الوثائق المرفقة به و  المعني أرضیةتخضع لها  التي الأشكالمن جمیع 

  .3الطلب إیداعلدى رئیس المجلس الشعبي البلدي لتسلم شهادة التعمیر بعد شهرین من 

بصلاحیة أو  المعمول به الأراضيترتبط صلاحیة شهادة التعمیر بصلاحیة مخطط شغل 

  4ول م وجود المخطط الأعمیر في حالة عدالتو  المخطط التوجیهي بالتهیئة

                                                           
،الجزائر، 05لهدم في النظام القانوني الجزائري، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، العدد بربیح محي الدین، رخصة ا -1

  . 111،ص 2018
ص  ،2010 الجزائر، ،ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیعدا ،، د طنورة منصوري ،قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع -2

55 .  
، لمحافظة على البیئة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیةوعقود التعمیر في ا أدوات أهمیة سلطان زنقیلة، -3

  .189ص، 2020 ، الجزائر،01، جامعة یوسف بن خدة الجزائر 01، العدد 09المجلد 

  .المصدر السابق، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  05أنظر المادة 4- 
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للبناء من  الأرضیةعلام صاحب الطلب حول قابلیة القطعة إإلى  یهدف إداريهي قرار 

 رضأن تخضع لها الأ الاتفاقیة التي یمكنأو  مجموعة الارتفاقات القانونیة أیضاهو و  عدمه

  .أو الوعاء العقاري

تكون فوق الوعاء العقاري ن أ الكاشف لحقوق البناء التي یكمن الإداريهي ذلك القرار  أو

أن تكون على  یعرف الارتفاقات التي یمكنأن  رض لا یمكنالأصاحب قطعة  لاأن  باعتبار

  1المتوقعةأو  للتجهیزات العمومیة الموجودة الأرض قبالاستمدى و  رضهذه الأ

السلطات المختصة  أمام الأشخاصالوثائق المرفقة التي یتقدم بها و  ه من خلال الطلبأنو 

للهیئات و  شهادة التعمیر تمثل كضابط على البناء العشوائي للبنایات إصدارجل أن م

التنظیمیة المتعلقة و  القانونیة الأحكامالمختصة رفض طلب شهادة التعمیر في حالة مخالفة 

  .2بالتعمیر

كانت إذا  ام الأرضحیث تقوم بدراسة وضعیة  ،وقائیة وسابقة ةومنه یمكن القول بأنها وسیل

صحاب الطلب أ الأشخاص علامإأهمیتها في غیر صالحة كما تتجلى أو  ة لبناءصالح

حیث تمكنهم من تجنب الأضرار الناجمة عن البناء  ،قطعة الأرضیةللشهادة حول وضعیة ال

شهادة التعمیر تعتبر أن  الغیر مدروس دراسة تقنیة ودقیقة ومن خلال ما سبق یمكن اعتبار

المساهمة في الحد من البناء الفوضوي عن طریق تقدیم و  البناءمن القرارات المنظمة لعملیة 

  .3معلومات وافیة للوقایة من الأضرار

  

  

                                                           

 ،تلمسان مذكرة ماجستیر، الجزائر، المحلیة في الإدارةعلى أعمال  قضائیة للرقابةالغیر الوسائل  ،دحمان حمادو1- 

  .127ص  ،2011 الجزائر،
  .189ص، المرجع السابق، سلطاني زنقیلة -2
  .174، المرجع السابق، موفق إبراهیمأنظر  -3



  ول                                                     ماهيـة البنــاء الفوضـــويالفصل الأ

 

 
35 

  : شهادة التقسیم .5

تسلم لمالك عقار "على هذه الشهادة حیث جاء فیهاً   29-90من القانون  59 تنص المادة

لا تصلح هذه عدة أقسام أو  قسمینإلى  مبني بطلب منه شهادة تقسیم عندما یزمع تقسیمه

  1''الشهادة شهادة للتعمیر

تعتبر ...": منه 33هذه الشهادة في أحكامه المادة  19-15كما نظم المرسوم التنفیذي 

أو عدة  قسمینإلى  تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إمكانیةشهادة التقسیم وثیقة تبین شروط 

  2..."أقسام

  :الطبیعة القانونیة

قانونیة  آثارذلك لان مضمون الشهادة یحدث و  منشئ اريإدشهادة التقسیم عبارة على قرار 

الجهة المختصة و  مضمون الشهادةإلى  متمثلة في تحدید حق تقسیم الملكیة العقاریة فبالرجوع

 الإداري رار القانون نجدها مطابقة لخصائص القمختصة حددها  إداریةبتسلیمها كونها جهة 

ذلك من و  م الملكیة العقاریة المبنیة دون الشاغرةتقسی إمكانیةبالتالي فهي وثیقة تبین شروط و 

  .3أقسامعدة أو  قسمینإلى  خلال تقسیمها

ة ولیس الأراضي التي تخص العقارات المبنی القراراتشهادة التقسیم من أن  ومنه نستنج

  .جب رخصة التجزئةو الشاغرة التي تست

ویكون  من ملكیته المبنیةفي أي جزء  ان شهادة التقسیم شهادة ملزمة لكل مالك عند تصرفه

المالك عقد ملكیة  إعطاءوثائق التقسیم من اجل  إیداعالموثق یسعى  أمامذلك بعقد رسمي 

بالتالي و  ،حدودهاو  مشتملاتهاو  بمواصفات جدید یثبت ملكیته للعقارات الناتجة عن التقسیم

                                                           
  .،مصدر سابق  29-90القانون  59أنظر المادة  -1
  .سابق  مصدر، 19-15المرسوم التنفیذي  33أنظر المادة  -2
  .208ص ، سارة عبایدیة، المرجع السابق -3
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 لإجراءاتلمشرع خضعها اأهمیتها فقد نظرا لأ، التصرف فیها وفق القانونو  حق الانتفاع بها

  1تصرف وارد على عقار أنهاالشهر العقاري على اعتبار 

أو في حالة سكوت  صاحب طلب شهادة التقسیم الذي لم یرضه الرد الذي تبلیغه به،و 

 لدى الولایة وهذا ما إیداعیودع طعنا مقابل وصل أن  السلطة المختصة في الآجال المطلوبة

  .192-15نص علیه المرسوم التنفیذي رقم

  : شهادة المطابقة .6

رئیس  إیعازبعد  صاحب المشروعأو  التي تمنح للمالك الإداریةتعد شهادة المطابقة الوثیقة 

 3وذلك من أجل مطابقة الأشغال مع رخصة البناء ،البناء بإنهاءالمجلس الشعبي البلدي 

ناء لأحكام وعلیه تعتبر شهادة المطابقة وسیلة مراقبة لمدى احترام المستفیدین من رخصة الب

  .4لتغطي المخالفات المرتكبة للإدارةبالتالي فطلبها یعد فرصة معطاة و  هذه الشهادة

تسلم هذه الشهادة من نفس السلطة التي سلمت رخصة البناء ویعتبر الحصول علیها أمرا 

یستخرج شهادة مطابقة الأشغال التي تثبت أنه أن  إنشاءاتهفعلى المالك عند انتهاء ؛ وجوبیا

كما ؛ استعمال واستغلال العقار المبني الذي أنجز دون أي خطر على من یشغلونه یمكن

الخاصة كحق أو  الأشغال تمت وفقا للمواصفات ولا تمس بحقوق الغیر العامةأن  أنها تثبت

  .5الارتفاق وحق المطل

                                                           
،مجلة  19-15فیذي رقم تنمراني الجزائري في ظل المرسوم الشهادة التقسیم كآلیة رقابیة على النشاط الع، سارة عبایدیة -1

  .209،ص 2017سبتمبر ، ،الجزائر 3تش ریعات التعمیر والبناء ،العدد 
  .المصدر السابق، 19- 15یذي من المرسوم التنف 40أنظر المادة  -2
  .،المصدر السابق 29- 90من القانون  75و 56أنظر المواد  -3
، ،الجزائر 1جامعة قسنطینة، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مذكرة ماجستیر، حنان بلمرابط -4

  .127،ص  2013
یل التنظیم عفي مجال التهیئة والتعمیر بین تف الإداریةالرقابة  النطاق القانوني لوظیفة، بوهنتالة یاسین وزیبار الشاذلي -5

  .11ص ، 2021 ،، الجزائر1، العدد2صادیة، المجلدوتكریس الوقایة ،مجلة معارف للعلوم القانونیة والاقت
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 في المواد 19-15أما فیما یخص الدراسة في شهادة المطابقة فقد حددها المرسوم التنفیذي 

رخصة بناء من  أحكامالمنجزة مع  الأشغالینحصر دورها في مطابقة و  69إلى  63من 

یتم التحقیق من طرف ممثلین مؤهلین قانونا و ، واجهو  استعمالهاو  مقاسهاو  البنایة إقامةحیث 

القسم و  المصالح المعنیة على غرار الحمایة المدنیةو  على رئیس المجلس الشعبي البلدي

  ى مستوى البلدیة الفرعي للتعمیر عل

رخصة  أحكامللتصامیم المصادقة علیها وفق  الأشغالواذا بینت عملیة الجرد عدم انجاز 

أن  یجب علیهو  تسلیم شهادة المطابقة له إمكانیةالبناء تعلم السلطات الوصیة المعني بعدم 

ي تسلط علیه عقوبات منصوص علیها ف إلاو  یجعل البناء مطابق للتصامیم المصادق علیها

  .291-90القانون 

وبذلك یتجلى دورها من  الأعمالومنه تعتبر شهادة المطابقة وسیلة رقابیة تكون بعد انجاز 

كانت مشاریع البنایات تمس بالبیئة وتؤثر على النسیج إذا  رفض منحها من السلطات خلال

وتلزم الأمن والمناظر الطبیعیة بالتالي فدورها یحمي عمران المدینة و  العمراني والصحة

  مطابقة البناء وفق ما یتم تحدیده قانونا 

إن البناء الغیر مشروع ظاهرة تعاني منها كل الدول وعلى وجه الخصوص الدولة الجزائریة، 

إلى  إعطاء مفهوم البناء الفوضوي وتم ذكر سلبیاته، كما تطرقنا حیث تم في هذا الفصل

للحد من هذه الظاهرة أقر المشرع ظهوره والآثار الناجمة عنه، و إلى  الأسباب التي أدت

آلیات قانونیة من شأنها فرض رقابة عمرانیة على عملیات البناء، هذه الأدوات تشكل من 

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي وأیضا الرخص والشهادات 

مضمون هذه ، كما ألزم الأفراد على احترام الإلزامیةالعمرانیة، حیث أضفى علیهم الصیغة 

والمصادقة على هذه المخططات  الإعدادالأدوات ومنح صلاحیات واسعة للبلدیات في 

  .والرفض والشهادات باعتبارها هیئات أقرب للمواطنین

                                                           
  .190ص ،سلطان رنقیلة، المرجع السابق -1
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  :ملخص الفصل 

مشروع ظاهرة تعاني منها كل الدول وعلى وجه الخصوص الدولة الغیر البناء  إن

هوم البناء الفوضوي وتم ذكر سلبیاته، كما إعطاء مف الجزائریة، حیث تم في هذا الفصل

ظهوره والآثار الناجمة عنه، وللحد من هذه الظاهرة أقر إلى  الأسباب التي أدتإلى  تطرقنا

المشرع آلیات قانونیة من شأنها فرض رقابة عمرانیة على عملیات البناء، هذه الأدوات تشكل 

راضي وأیضا الرخص والشهادات من المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأ

لزامیة، كما ألزم الأفراد على احترام مضمون هذه رانیة، حیث أضفى علیهم الصیغة الإالعم

هذه المخططات والمصادقة على  الإعدادالأدوات ومنح صلاحیات واسعة للبلدیات في 

  .هیئات أقرب للمواطنین عتبارهاباوالرفض والشهادات 
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ع ظاهرة البناء الفوضوي التي تعد آفة خطیرة لها تداعیات الجد سلبیة نظرا لأهمیة موضو 

على القطاع البنائي في بعدیها الزماني والمكاني ولغرض التحكم في مختلف جوانب 

الظاهرة من جهة وتفعیل وتأطیر حركة البناء في الساحة العمرانیة من جهة أخرى لقد 

لحمایة البیئة العمرانیة والتي تقسم إلى  أفصح المشرع الجزائري عن الهیئات الإداریة

هذا  هیئات مركزیة وإداریة كما وضع رقابة قضائیة على المخالفات العمرانیة وعلى

  :الأساس قسمنا هذا الفصل إلى

  دور الهیئات الإداریة للحد من البناء الفوضوي : المبحث الأول

  لتعمیر دور الرقابة القضائیة في مجال التهیئة وا: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اء الفوضويثاني        دور الهيئات الإدارية والقضائية للحد من البنالفصل ال

 

 
41 

  :رقابة الهیئات الإداریة المحلیة للحد من البناء الفوضوي: المبحث الأول

تشكل الجماعات المحلیة دور بارز في جمیع المجالات التي تخدم المواطن كونها   

جهاز أكثر قربا واحتكاكا بالمواطنین وانشغالاتهم، ویعتبر مجال حمایة البیئة من 

وبصدد هذه الدراسة سنوضح دور ، 1الإدارة المحلیة على تحقیقها الأولویات التي تعمل

  .كل من الولایة المطلب الأول والبلدیة في المطلب الثاني

  :دور الهیئات الإداریة للحد من البنــاء الفوضوي: المبحـث الأول* 

إن سیاسة الحد من البناء الفوضوي تهدف إلى تنظیم وترقیة صورة البناء وأهمیة   

ء المشروع، وكذلك تحسین العمران في المدینة ولضمان المشرع للحد من اللازم لهذه البنا

سلطة القرارات المتعلقة بالبناء الفوضوي كما أن  باتخاذالظاهرة أنشأ هیئات إداریة مكلفة 

وجود الهیئات الإداریة ذات فعالیة تحرص على تنفیذ النصوص القانونیة التي وضعها 

اك العدید من الهیئات الإداریة المكلفة للحد من البناء الفوضوي منها المشرع الجزائري، هن

  :المحلیـــة ومنها المركزیـــة وسنتناول هذه الهیئـــات فیما یلي

  .دور الهیئات المركزیة للحد من البناء الفوضوي: المطلب الأول -

  .دور الهیئات المحلیة للحد من البناء الفوضوي: المطلب الثاني -

  :دور الهیئات المركزیة للحد من البناء الفوضوي: طلب الأولالم* 

ووسائل كفیلة بالحمایة ویوضع حد  امتیازاتنظرا لكون الهیئات المركزیة لها   

 2العدید في المجال العمراني والرقي بالبیئة من خلال الرقي بالإطار المباني للانتهاكات

  :رزهــا من خلال ما یليوهناك العدید من الهیئـــات المركزیة وسنذكر أب

  

                                                           
سنة، ) 11(، 04، العدد 05تنظیم والعمل، المجلد زهیرة بن علي، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، مجلة ال -1

 .134ص 
  .119معیفي محمد، المرجع السابق، ص  -2
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  :وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والمدینـــة: ــــ الفــرع الأول

لقــد تم تعدیـــل المراسیم السابقة المحـــددة لصلاحیات الوزیـــر والمنظـــم للإدارة   

ـة للبیئة المركزیـــة للـــوزارة ولم تمس التغیـــرات الجانب البیئي وبقیـــت المدیریة العامــ

والتنمیـــــة المستدامة تتولـــى نفس المهام بنفس المدیریـــات والمدیریات الفرعـــیة فالتعدیــــل 

مس فقــــط الجانـــب المتعلــق بسیاسة المدینة، حیث تم إضافـــة المدیریة العامـــة للمدینة 

- 12لمرسوم التنفیــذي رقم وذلك من خـــلال صدور ا 1ضمن هیاكـــل ومدیریـــات الـــوزارة

  .259-10یعدل ویتمـــم المرسوم التنفیــــذي رقــــم  433

، 2582-10ویتعلق دورها من خلال إبراز صلاحیات الوزیر في المرسوم التنفیذي رقم  -

لحمایة العمران والمدینة فهي  النسبةبفحیث یبرز دور الوزیر في موضوع الحمایة الإداریة 

اما من مهامه على أساس ما تعانیه المدینة من بناء فوضوي یخل ه تشكــــل جزءاً 

  .3بجمالیتها ویعد خروجا على القواعـــد المنظمة للعمـــران

فحسب النصوص القانونیة یبرز دوره في حمایة العمران والمدینة لقد جاء في المادة  -

تطور المدن وات التحكم في التخطیط ووضع أد 258-10من المرسوم التنفیذي رقم  02

  .للنشاطات العمومیة في میادین البیئة والتهیئة العمرانیـــة اتر و اتوزیع المنـــوكذا 

وتوجیهه القضائي بما یشجع  الاستثمارإقتراح التدبیر لتشجیع والمساعدة على ترقیة  -

  .أهداف السیاســـة الوطنیة لتهیئة الإقلیـــم

                                                           
القواعد الأساسیة المساهمة في صنع السیاسة العامة للبیئة في الجزائر بالاعتماد على الجریدة / صافیة محور -1

 .568، ص 2020لإنسانیة والاجتماعیة، عدد ، مجلة الباحث في العلوم ا2007، 1974الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

أكتوبر  21یحـــدد صلاحیات وزیـــر التهیئة العمرانیـــة والبیـــئة، المــــؤرخ في  258-10المرســــوم التنفیـــذي رقـــم  -2

   .64، ج ر، العــــدد 2010

مجال حمایة الأهداف الحدیثة للضبط  جلطي عمر، سلطة الوزیر المكلف بالتهیئة والعمران والبیئة والمدینة في -3

 .almerja.com، 2019الإداري، 
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مع القطاعات والهیئات المعنیة  بالاتصاللاحیات وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة ص یمارس - 

من متطور التنمیة المستدامة في میادین تهیئة  انطلاقاكل منها  اختصاصاتوفي حدود 

 واقتراحهاالإقلیم وحمایة البیئة، كما یقوم بإعداد الإستراتیجیات الوطنیة لتهیئة الإقلیم والبیئة 

  1وتنفیذها

  .ومـــیة في میادین البیئة والتهیئة العمرانیـــةالممارسة الفاعلة للسلطة العم -

للوزارة مدیریات عامة لممارسة مهامها أیضا لمكافحة البناء الفوضوي، ولقد نص علیها  - 

لقد أوضح لكل مدیریة مهامها الخاصة، كذلك المفتشیة  2592- 10المرسوم التنفیذي رقم 

حیث تكلف تحت سلطة الوزیر ، 260- 10العامة لقد نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

بالقیام بمهام مراقبة وتفتیش، كذلك العمل بالتشریع والتنظیم والمعاییر التي تحكم القطاع 

  3العمراني

  :دور وزارة السكن والعمــران والمدینـــة: ــــ الفرع الثانـــي

تساهم عبر بعض مهام : تقوم وزارة السكن والعمران تحت سلطة الوزیر بما یلي  

مع القطاعات المعنیة  بالاتصالدیریات التي تضمنهم من خلال تحدید برامج سكنیة الم

وتسهر على تطبیق التنظیم في مجال التوعیة التقنیة لبرامج السكن في الوسط الحضري 

  .والوسط الریفي

ــداد  -   السیاسة المتعلقة بتمویل السكن والترقیة العقاریة والأهم إعلام اقتراحاتكما تقوم بإعـ

تحدید التصورات وكیفیات المعالجة بعن أفكار سیاسة الحصول على ملكیة السكن، كما تقوم 

ــل على مناطق السكن الهـــش   .والتدخـ

                                                           
  .، المرجع السابق258-10من المرسوم  02أنظر المادة  -1

، یتضمـــن تنظیم الإدارة المركزیـــة لوزارة التهیــــئة 2010أكتوبر  21المؤرخ في  259-10المرســـــوم التنفیـــذي رقم  -2

  .64ج ر، العدد العمرانیة والبیئـــة، 

، المتعلق بتنظیم المفتشیة 2010أكتوبر  21المؤرخ في  260- 10من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  -3

  .64العامة لوزارة السكن والتهیئة العمرانیة والبیئة وسیرها، ج ر، العدد 
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متابعة ومراقبة برامج السكنات الریفیة وإعادة تأهیل السكن الهش والإطار المبني ومتابعة  - 

  1السكن الهش لامتصاصك الموجهة ومراقبة تنفیذ نشاطات توزیع برامج السكنات الریفیة وتل

السكن الهش وكذلك إعادة تأهیل الإطار  لامتصاصیبرز دورها وجود مدیریة خاصة  -

وزارة السكن بالعمران للحفاظ على جمال المدینة والحد من البناء  الارتباطالمبني تطرأ 

  .الفوضـــوي مما أدى إلى بروز دورها وتنفیذ مهامها التي نظمها المشــــرع

  :وزارة تهیئة الإقلیـــم والبیئــــة: ــــ الفرع الثالـــث

هذه الوزارة من الوزارات الأولى  اعتبار، ویمكن 2001البیئة سنة  ههذتم تأسیس   

أن الوزارات والهیئات  باعتبارمن نوعها التي تضطلع لمهمة حمایة البیئة بشكل مباشر 

رد مهمة ثانویة تتولاها بعد تولي جدول التي سبقتها كل الجانب البیئي بالنسبة لها مج

والأدوار أو المشاریع التي لم تتجسد نظرا لعدم  بالاختصاصاتأولویاتها سواء تعلق 

قلیم والبیئة تضطلع بعدة مهام ضمن صلاحیات لقطاع البیئي فوزارة التهیئة والإإستقرار ا

میداني تهیئة الإقلیم عناصر هذه السیاسة الوطنیة في  اقتراحالوزیر الذي یتوارى مهمة 

والبیئة في إطار السیاسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، كما یتولى متابعة تطبیق هذه 

السیاسة ومراقبتها وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها، وفي المجال البیئـــي الوزیر یتولى 

  :عدة مهام وأدوار نذكر من بینها

  .هــــایضمـــن رصد حالة البیئة ومراقبت -

  .تسلم التأشیـــرات والرخص في میدان البیـــئة -

  2توافــق على دراسات التأثیر على البیئـــة -

فقد صیغت تحت  ،سمهاا أستبدلبجانب البیئي وقد  اهتمتتعتـبر من الوزارات الأولى التي  - 

  .والمشارة إلیها سابقا وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والمدینة وهو التسمیة المعتمدة إلى الآن سما

                                                           
المركزیة في وزارة السكن والعمران، ، یتضمن تنظیم الإدارة 151- 13من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  -1

 . 22، ج ر، العدد 2013أفریل  15المؤرخ في 

  .567صافیة محور، المرجع السابق، ص  -2
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  دور الهیئات المحلیة في الحد من البناء الفوضوي: المطلب الثاني

  :الحد من البناء الفوضويدور الولایة في : الأولالفرع 

بموضوع حمایة البیئة بصورة عامة من خلال  07/ 12یتجلى اهتمام قانون الولایة رقم   

المجلس الشعبي : وللولایة هیئتان 1إدراج هذه الصلاحیة في مضمون المادة الأولى منه

لوالي، باعتبار الولایة صورة من صور اللامركزیة، فغن الصلاحیات البیئیة الولائي وا

  ).الفرع الثاني(والهیئة التنفیذیة ) الفرع الأول(تتوزع بین الهیئة التداولیة 

  المجلس الشعبي الولائي :أولاً 

كام من قانون الولایة في شكل أح 77لقد أورد المشرع صلاحیة حمایة البیئة في المادة   

وذلك ، 2عامة، غیر أنه أبرز ضمنها ما یطلق علیه بالكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة

  .2004بعد سنة  29/ 90مواكبة للتغییر الذي تم اعتماده في قانون التهیئة والتعمیر رقم 

من قانون الولایة یجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في  15وتطبیقا للمادة   

في حمایة رث طبیعیة، هذا ویبرز اختصاص المجلس الشعبي الولائي حالة حدوث كوا

مة المجلس الشعبي الولائي في إنجاز برامج السكن والتدخل هاالبیئة وذلك من خلال مس

من أجل القضاء على السكن الهش وغیر الصحي والحفاظ على الطابع المعماري مما 

مصالح التقنیة في البلدیات وعلى یساعد في الحد من البناء الفوضوي وذلك لمساعدة ال

ین الأولى هي مدیریة التعمیر والبناء والثانیة تتمثل في تیق مدیریمستوى الولایة عن طر 

  .مدیریة السكن والتجهیز العمومیة

  

                                                           
لسنة  12ر عدد . ، ج2012 -02 -21المتعلق بالولایة، المؤرخ في  07/ 12من القانون رقم ) 1(أنظر المادة  -1

2012. 
 .من قانون الولایة 77أنظر المادة  -2
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  ":واليـــــــــــــــــال: ثانیاً 

یة ومنها ینشط الوالي ویراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف القطاعات في الولا  

التهیئة والتعمیر، ویتخذ ما یراه مناسبا من قرارات إداریة كما یقوم بتسلیم رخص وشهادات 

  ).29 -90من قانون  75والمادة  73المادة ( 1التعمیر

من  04مكرر  76وفي إطار مراقبة ومعاینة أشغال البناء، منح المشرع بموجب المادة   

ز البناء دون رخصة إصدار قرار الهدم في أجل لا للوالي، في حالة إنجا 29/ 90القانون 

  .2من ذات القانون 05مكرر  76یوما وهو ما أكدته المادة ) 30(یتعدى ثلاثین 

رغم هذه الصلاحیات التي منحها المشرع للوالي في مجال معاینة المخالفات العمرانیة   

 -04ب القانون رقم بموج 73إلا أنه تراجع عن ذلك بموجب التعدیل الوارد على المادة 

حیث أبعد الوالي من مهمة المعاینة ومراقبة البنایات التي هي طور الانجاز لأن  05

  .3رئیس المجلس الشعبي البلدي هو فعلا الشخص الأقرب لمجال التعمیر أكثر من الوالي

وربما كانت هذه الخطوة من المشرع توجه نحو لا مركزیة التعمیر حیث نجد أن نص   

الأصلي ینص على إمكانیة زیارة الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا  73المادة 

الأعوان المحلفین المفوضین في كل وقت للبنایات الجاري تشییدها وإجراء التحقیقات التي 

  .یعتبرونها مفیدة وطلب إبلاغهم في كل وقت بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء

  4.ینص على وجوب إجباریة القیام بتلك الزیارات 73في حین النص المعدل للمادة 

                                                           
 .118حسینة غواس، مرجع سابق، ص  -1
 .، مرجع سابق29/ 90من القانون ) 5(مكرر  76و) 4(مكرر  76، 75، 73أنظر المواد  -2
 .118حسینة غواس، نفس المرجع، ص  -3
 .119 المرجع نفسه، صحسینة غواس،  -4
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كاستثناء فإن للوالي إصدار قرار بمنح رخصة البناء كسلطة لا مركزیة أسندت لها مهمة 

الرقابة على هذه الأشغال خلال أربعة أشهر في الحالات التي تكون فیها الأشغال على 

دي إصدار الرخصة والمتمثلة درجة من الأهمیة والتي لا یمكن لرئیس المجلس الشعبي البل

  :فیما یلي 29/ 90من القانون  66في نص المادة 

  .ـــ البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها

  .الإستراتیجیةوالنقل وتوزیع وتخزین الطاقة والمواد  الإنتاجـــ منشآت 

  من قانون 49، 48، 46، 45 ،44ـــ البنایات الواقعة في المناطق المشار لها في المواد 

  .1التهیئة والتعمیر 

  :يللحد من البناء الفوضو  ور البلدیةد: الثاني فرعال

مایة البیئة العمرانیة هدف تصبو إلیه التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة وتسعى إلى إن ح  

قاعدیة للدولة وآلیة فعالة لهذه الحمایة، وباعتبار أن  إقلیمیةتحقیقه وتعد البلدیة جماعة 

  .البلدیة هیئة لا مركزیة فإن صلاحیات البیئة تتوزع بین الهیئة التنفیذیة والبلدیة

  :يللحد من البناء الفوضو  ور البلدیةد :أولاً 

للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة  الإقلیمیةتعرف البلدیة بأنها الجماعة القاعدیة   

اللامركزیة ومكان لممارسة المواطنة ورد في  الإقلیمیةوالاستقلال المالي وهي القاعدة 

یة البیئة العمرانیة من وتساهم البلدیة في حما، 2متعلق بالبلدیة 10 -11القانون رقم 

ومساهمتها في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  الإقلیمخلال مساهمتها في إدارة وتهیئة 

                                                           
في الجزائر، مجلة تشریعات التعمیر فیصل الوافي، دور رخصة البناء في التهیئة العمرانیة والمنازعات المتعلقة بها  -1

  .88، ص 2018والبناء، العدد الخامس، مارس 

 .، مرجع سابق90/29من القانون  49، 48، 46، 45، 44، 66: ـــ أنظر المواد
 .37، ج ر العدد 2011یونیو  23لمتعلق بالبلدیة المؤرخ في ا 10 -11من القانون  02 - 01أنظر المادة  -2
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تقوم البلدیات بمهامها في إطار حمایة البیئة بطریقة مباشرة عن طریق إنشاء  1والثقافیة،

طریق مصالح إداریة متخصصة تكلف بإدارة تسییر مهامها، أو بطرق غیر مباشرة عن 

تكلیف القطاع الخاص أو المنظمات غیر الحكومیة أو تكلیف أشخاص معنویة أو 

  2.طبیعیة

ـــ وتلعب دورا مهما في عملیة الرقابة على الشروط الواجب توافرها في طلب صاحب 

 الأخیرةالرخصة وملفه والقیام بالإجراءات التحقیقیة اللازمة للتأكد من مدى مطابقة هذه 

  3.یة والتنظیمیة المتعلقة بالنشاط العمرانيوالنصوص القانون

أي مشروع لا ینجم عنه أضرار بالبیئة وإلا یقتضي  إنشاءـــ وتقضي مهامها وصلاحیاتها 

موافقة المجلس الشعبي البلدي وباستثناء المشاریع ذات المنفعة الوطنیة لا بد أن تخضع 

  .4للأحكام المتعلقة بحمایة البیئة

صیصات الأراضي خالتأكد من احترام ت: ة متمثلة فيات ومهام للبلدیـــ كما تم تحدید سلط

  .وقواعد استعمالها

  .ـــ السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهیز والسكن

ـــ السهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة، وهذه 

  .10 -11من القانون  115عطاها المشرع للبلدیة في المادة الصلاحیات أ

                                                           
 .179محمد معیفي، المرجع السابق، ص  -1
، 12عبد النور ناجي، دور الغدارة المحلیة في حمایة البیئة من أخطار التلوث، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  -2

 .107، ص 2016سبتمبر 
رخصة البناء، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد  بن زیان سعادة، سلطات البلدیة في مجال -3

 .144، ص 2017، 02
 .10 -11من القانون  115أنظر المادة  -4
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منه على سهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة  117في المادة  10 -11ـــ أورد القانون 

المؤهلة، على المحافظة وحمایة الأملاك العقاریة والحفاظ على الانسجام الهندسي 

  .للتجمعات

لف الذكر فالبلدیة تعمل على ترقیة العقار وترقیة من نفس القانون سا 119ـــ في المادة 

برامج السكن كما تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعیة سكان تهدف إلى حمایة وصیانة 

  .وترمیم المباني أو الأحیاء

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة وفقا لأحكام  10 - 03في القانون * 

البیئة عموما قضیة وطنیة تضمن فیها الدولة حراسة  منه اعتبر حمایة 11 -10المادة 

مختلفة مكوناتها وحمایتها وكذا تسلیم الرخصة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  .دراسات موجزة إقامتهاللمنشآت المصنفة وتلقي التصریح بالمنشآت التي تتطلب 

في حمایة البیئة  نجد أنه أعطى للبلدیة دورا محوریا 29 -90ـــ في قانون التعمیر 

العمرانیة من خلال دورها في إعداد المخططات العمرانیة التي تحدد التوجیهات الأساسیة 

لتهیئة الأراضي وتضبط قواعد توقعات التعمیر، ویمكن المخطط التوجیهي للتهیئة 

والتعمیر ومخطط شغل الأراضي أن یضم مجموعة بلدیات، ویعد مخطط توجیهي أداة 

ي والتسییر الحضري ومخطط شغل الأراضي یحدد في إطار المخطط للتخطیط المجال

  .1التوجیهي للتهیئة والتعمیر حقوق استخدام الأرض والبناء

ومن خلال ما تم تقدیمه فإن البلدیة لها دور مهم في حمایة البیئة العمرانیة والحفاظ * 

م العمران داخل على النظام العمراني وحمایة السكن من الفوضى ولها صلاحیات في تنظی

، كما وضع لها القانون او المشرع عدة صلاحیات لحمایة البیئة العمرانیة كما لها إقلیمها

                                                           
 .183، 180معیفي محمد، المرجع السابق، ص ص  -1
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السلطة في دراسة مخطط شغل الأراضي وكذلك السهر على مكافحة السكنات الهشة، 

  .وفي هذا دور مهم في حمایة البناء والتعمیر

  :ي الحد من البناء الفوضويدور رئیس المجلس الشعبي البلدي ف: اً ـــــثانی

منح المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي البلدي عدة صلاحیات في مجال تطبیق   

القواعد الخاصة بالبناء والتعمیر وهذا من أجل التصدي لأي تجاوزات في البناء، نذكر 

  :من هذه الصلاحیات ما یلي

أو رخصة التجزئة إذا كانت  ـــ یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي رفض رخصة البناء

البناءات من شأنها أن تمس بالسلامة أو بالأمن العمومي، كما یمنع كل بناء على أرض 

متر عن الشاطئ عدد البناءات أو النشاطات التي تتطلب الجوار  100لا تقل عن مسافة 

  1.المباشر للمیاه

من تاریخ  ابتداءً ام أی) 08(ـــ یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار الهدم خلال 

  .2استلامه محضر إثبات المخالفة

ـــ رئیس المجلس الشعبي البلدي یلعب دورا كبیرا فیما یخص رخصة الهدم المختص 

  بتسلیمها دون غیره ویبلغها للمعني كما یوصي بهدم البنایات والعمارات الآیلة للانهیار،

تقبال التصاریح المقدمة من ـــ یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي هو المختص في اس

طالبي تسویة وضعیة بنایاتهم، ویبرز دوره أیضا من خلال تبلیغه بوقف الأشغال في حالة 

                                                           
اذ الباحث للدراسات علي محمد، یونس عطاب، آلیات تفعیل دور البلدیة في حمایة العمران في الجزائر، مجلة الأست -1

 .455، ص 2020، السنة 02، العدد 05القانونیة والسیاسیة، المجلد 
حنان بلمرابط، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -2

 .119، ص 2013/ 2012، 01العام، جامعة قسنطینة 
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بنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة، لیسلم شهادة توقیف الأشغال من أجل تحقیق 

  1.المطالبة

ا أثناء وبعد تشییدها ـــ یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمراقبة البنایات المرخص به

وهذا من حرص المشرع على تحمیل رئیس المجلس الشعبي البلدي مسؤولیة تنظیم حركة 

العمران وفق ما ینص علیه القانون ویلتزم أیضا بمراقبة كل بناء یقع على إقلیم بلدیته 

  .سواء تابع لشخص عام أو خاص

یارة الورشات الأشغال للوقوف على ـــ یلزم القانون رئیس المجلس الشعبي البلدي بالقیام بز 

أي  2مدى التزام أصحابها بالشروط المنصوص علیها في الرخص الممنوحة لهم قانونا،

إجراء رئیس المجلس الشعبي البلدي زیارات میدانیة للبنایات التي في طور الانجاز لرقابة 

تكب أثناء الإنجاز إداریة موازیة لأشغال البناء التي تمكنه من تصحیح الأخطاء التي قد تر 

وهذا ما  3لأنه لولا القیام بالزیارات فقد یتعذر تدارك الأخطاء بعد الانتهاء من البنایة،

/ 04من القانون رقم  06المعدلة للمادة  29 - 90من القانون  73نصت علیه المادة 

054.  

ي مجال ـــ یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي بالسهر على احترام المقاییس والتعلیمات ف

  ).10 -11من قانون  5ف/ 94المادة (العقار والسكن وحمایة التراث الثقافي والمعماري 

                                                           
 .473، 459جع نفسه، ص ص علي محمد، یونس عطاب، المر  -1
لخضاري محمد، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مراقبة أشغال البناء على ضوء القانون المتعلق بالتهیئة  -2

  .509، ص 2019والتعمیر، مجلة المفكر، العدد الثامن عشر، 
ري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الصادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائ -3

 .143، ص 2012السنة  - باتنة–في العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الحاج لخضر 
 .05 -04القانون رقم  06المعدلة بالمادة  29 - 90من القانون  73أنظر المادة  -4
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ـــ تسلیم الرخص العمرانیة حسب الشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول 

  1).10 -11من قانون  95المادة (بهما 

المیدانیة لمراقبة البناء طلب  ـــ من واجب رئیس المجلس الشعبي البلدي أثناء الزیارات

  .الوثائق من المالك أو موكله أو صاحب المشروع أو ممثله لمطابقتهما مع البناء

على  29/ 90من القانون رقم  56ـــ من خلال متابعة الأشغال عند انتهائها نصت المادة 

بي البلدي بانتهاء یجب على المالك أو صاحب المشروع أن یشعر المجلس الشع: "أنه

  ".البناء لتسلم له شهادة المطابقة

على أن یحل  176/ 91من المرسوم  03فقرة  57ـــ وورد على ذلك استثناء في المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي محل المرخص له وجوبا في إصدار شهادة المطابقة 

  .2للأشخاص الذین لم یقدموا تصریحا بانتهاء الأشغال

  : مدیریة التعمیر والبناء: الفرع الثالث

تعد مصلحة خارجیة تابعة لوزارة السكن والعمران والمدینة وقد تم رصدها على المستوى 

المحلي لأجل المساهمة في حمایة البیئة العمرانیة عن طریق الحفاظ على الجانب 

داد المخططات العمرانیة أو منح تراخیص البناء وتجزئة الأراضي الجمالي والبیئي في إع

للبناء وهذا ما یساهم في الحد من البناء الغیر المشروع، ولأجل ذلك فهي منوطة بالقیام 

  :بعدة مهام نذكر منها ما یلي

  .ـــ السهر على تنفیذ تدابیر نظام التعمیر وتطویر النوعیة المعماریة للبناء  

  .على جمع المعطیات المتعلقة بالدراسات وإنجاز البناء واقتصادهـــ الحرص   

                                                           
، بن 1الدكتوراه، جامعة الجزائر مریم عزیزي، النظام القانوني في مجال البناء، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة  -1

 .120، ص 2016السنة  -یوسف بن خدة
 .148 - 147الصادق بن عزة، مرجع سابق، ص ص  -2
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ـــ العمل على تحسین الإطار المبني وتطویر السكن وجعله ملائما للمتطلبات   

  .الاجتماعیة والجغرافیة والمناخیة وتهیئة العقار

ـــ الحرص بالتنسیق مع مصالح الجماعات المحلیة على تغطیتها بأدوات التعمیر   

  .تلف وثائقه لدراستها وتنفیذهاومخ

  .ـــ إبداء آرائها الفنیة من أجل إعداد مختلف أشغال البناء والتعمیر وضمان مراقبتها  

ـــ القیام بجرد العناصر المهمة المكونة للهندسة المعماریة المحلیة من أجل الحفاظ علیها   

الفوضویة في مجال التعمیر وإدماجها وترقیة أعمال إدماج الأنسجة العمرانیة الهامشیة و 

  .والهندسة المعماریة

والتي تتكفل بتنفیذ سیاسة الدولة على : مدیریة السكن والتجهیزات العمومیة: الفرع الرابع

المستوى المحلي في مجال إنجاز التجهیزات العمومیة ولها عدة اختصاصات تمس البیئة 

  1:المشیدة منها

لمحلیة فیما یخص إنجاز عملیات السكن ـــ الحرص على التنسیق مع الجماعات ا

الاجتماعي وتشجیع الاستثمار الخاص في میدان الترقیة العقاریة والمبادرة بالدراسات حول 

المقاییس في مجال السكن خاصة في صیغة الریفي أو التطوري وكذا تشجیع المبادرات 

  .في صیغة البناء الذاتي عن طریق توفیر تأطیر دائم

الملفات التنظیمیة الضروریة للاطلاع على الدراسات والأشغال وكذا  ـــ تكوین مختلف

تسلیم رخص التعمیر وتولي تسییر عملیات التجهیزات العمومیة في إطار السلطة المخولة 

  .2الممنوحة إلى غیر ذلك والاعتمادلها 

                                                           
 .541 -539مكي حمشة، المرجع السابق، ص  -1
 .541المرجع نفسه، ص مكي حمشة،  -2
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  دور الرقابة القضائیة في مجال التهیئة والتعمیر: ثانيالمبحث ال

تعمل الإدارة على التصدي لظاهرة البناء الفوضوي وذلك إلى جانب القضاء أي أنها لا   

تعمل في إطار مستقل ومعزول عن الجهة الأخرى حیث یقوم العمل في شكل نظامي 

بالكیفیة التي تؤدي إلى  یؤدي إلى سد ثغرات انتشار ظاهرة البناء الفوضوي ومحاصرته

تقلیل من عیب التشوه العمراني ویتم التصدي القضائي على ثلاث جهات في القضاء 

  .المدني والقضاء الجزائي والقضاء الإداري

  :دور رقابة القضاء الإداري في مجال التهیئة والتعمیر: المطلب الأول

حقوق الأشخاص في حالة  یشكل القاضي الإداري إحدى أهم الضمانات المقررة لحمایة  

إصدار الإدارة قرارات فردیة أو تنظیمیة فیها مساس وخروج عن ما تقتضیه الضوابط 

المقررة قانونا وعلیه حول القانون لطالب رخصة البناء طریق لرفع دعوى التعویض 

  .ودعوى الإلغاء

  :دعوى الإلغاء في رخصة البناء: الفرع الأول

جزائر من أكثر الدعاوى الإداریة انتشارا واستعمالا من جانب ـــ تعتبر دعوى الإلغاء في ال

  .1المتقاضین

ـــ وعلى الرغم من أهمیة الدعوى إلا ان المشرع لم یضع لها تعریفا بل تم الإشارة إلیها في 

  .3المدنیة والإداریة الإجراءاتمن قانون  801والمادة  9012تصریح العبارة في المادة 

  

                                                           
، دار الجسور للنشر والتوزیع، 01عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة  -1

 .46، ص 2009
 .259معة بشار، الجزائر، د س ن، ص بن یعیش سمیر، دعوى الإلغاء، جا -2
 .2008فیفري  25المؤرخ في  09 -08من القانون رقم  801و 901أنظر المادة  -3
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  .1منه استعمل مصطلح دعوى الإلغاء 09في المادة  01 -98ـــ في القانون 

 :سنقوم بتعریف دعوى الإلغاء المتعلقة بالقرار الإداري للبناء

إذ عرفها جانب من الرأي أنها دعوى قضائیة إداریة موضوعیة عینیة یحركها ویرفعها 

المحاكم الإداریة، (صاحب الصفة والمصلحة أمام جهات قضائیة مختصة من الدولة 

في إطار شروط شكلیة وإجرائیة وموضوعیة بهدف المطالبة بإلغاء قرار ) س الدولةمجل

، 2إداري نهائیا متضمن رخصة البناء غیر مشروع بموجب قرار یحوز على حجیة مطلقة

ومنه فغن المشرع عرفها من خلال إبراز خصائصها والشروط والإجراءات التي تسیر 

من رخصة البناء، قرار في مجال البناء، كما وفقهم وعملها في إبطال قرار إداري متض

  .تهدف إلى حمایة حقوق الأفراد من تعسف الإدارة وانحرافها في استعمال السلطة

فجهة الاختصاص القضائیة التي ینعقد لها الاختصاص بالفصل في دعوى الإلغاء وهي 

في المادة  ، وهذا ما ورد3المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا كدرجة أولى في التقاضي

ومجلس الدولة كدرجة ثانیة في  4من قانون إ م إ حیث تم ذكرها بصریح العبارة 801

التقاضي بالنسبة للقرارات الصادرة عن الجهات الإداریة المحلیة وكدرجة أولى وأخیرة في 

التقاضي بالنسبة للطعون ضد الغدارات وفقا لقواعد الاختصاص التي حددها قانون 

  .5ق إ م إ 901یة والإداریة في المادة الإجراءات المدن

                                                           
المعدل والمتمم بقانون عضوي رقم  1998ماي  30المؤرخ في  01 -98من القانون العضوي رقم  09أنظر المادة  -1

 .07، ج ر العدد 2011جویلیة  26المؤرخ في  13 -11
خیرة، رقابة القضاء الإداري على رخصة البناء في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات  يهلالو عیلة حمید  بن -2

 .409، ص 2021، 03، العدد 08الأكادیمیة، المجلد 
زردوم صوریة، دور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمیر والبناء، مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد  -3

  .393ع، ص خیضر بسكرة، د 
 .من قانون إجراءات مدنیة وإداریة 801أنظر المادة  -4
 .من القانون إ م إ،نفسه 901أنظر المادة  -5
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  :شروط رفع دعوى الإلغاء لرخصة البناء: أولا

  : ـــ شروط متعلقة برافع الدعوى 1

إ، فإنها نصت . م. من قانون إ 13بالرجوع إلى أحكام المادة  :الصفــــة والمصلحــة -1

  .على وجوب الصفـــة والمصلحة لممارسة إجراء التقاضـــي

فة أن یكون للطاعن وصفیة ملائمة تسمح بمباشرة دعواه أي أن یكون في فیقصد بالص

  .1مركـــز سلیم یخول له إمكانیــة التوجه إلى القاضـــي الإداري

تعرف بأنها الفائدة العملیة المشروعة التي یحصل علیها المدعي من التجائه : ـــ المصلحة

وى دون مصلحة وأن المصلحة هي إلى القضاء وقد استقر الفقه والقضاء على أن لا دع

  2.مناط الدعوى، ومعنى أنه لا یجوز الالتجاء إلى القضاء عبثا دون تحقیق فائدة ما

ـــ وقد اشترط القضاء الإداري بأن تتمیز المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري في ذلك 

ر تأثیرا المجال بخاصتین هما الطابع الحالي والطابع الشخصي أي أن هذا القرار یؤث

  3.مباشرا وحالیا على رافع الدعوى

القضاء الإداري بــأن تتمیز المصلحــة في دعوى إلغاء القرار الإداري في ذلك  شترطاوقد 

المجال بخاصیتــــین هما الطابع الحالي والطابع الشخصـــي، أي أن هذا القرار یؤثر تأثیرا 

  .4مباشـــرا وحالیـــا على رافـع الدعـــوى

                                                           

  .136حمادو فطیمة، المرجع السابق، ص  1-

المركز الدیمقراطي  إصدارات، 01سامي الوافي، الوسیط في دعوى الإلغاء دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، الطبعة  -2

 .87، ص 2018انیا، العربي، ألم
 .137حمادو فطیمة، المرجع نفسه، ص  -3

 .137حمادو فطیمة، المرجع السابق، ص  4-
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 06السالف الذكر المادة بـ  191-15بالنسبة للمیعاد فقد حدد المرسوم التنفیذي رقم  *

أشهر كفترة لنشـــر نسخة من قرار الترخیص بالبناء أو الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي 

  .2لتمكین الغیر الإطــلاع على الملف المطلـــوب

رخص وشهادات التعمیر والبناء إجراء  یعتبر التظلم الإداري في دعوى الإلغاء: ـــ التظلم

إ م إ، إذ یمكن لصاحب الصفة والمصلحة الطعن فیها  830اختیاري بحسب نص المادة 

 - 90من القانون رقم  63أمام سلطات الضبط المصدرة لها طعنا إداریا وعززت المادة 

لذكر، أقر السالف ا 19 -15المتعلق بالتهیئة والتعمیر، وكذا المرسوم التنفیذي رقم  29

على إمكانیة التظلم لدى السلطات المختصة من طرف طالبي تراخیص والشهادات البناء 

یوما مع إمكانیة  15والتعمیر مقابل وصل إیداع لدى الولایة مع تحدید أجل الرد المبرر 

الطعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران عند السكوت والتي تلتزم الولایة بالرد طبقا لأحكام 

 -69 -62 -40 - 31 -06، وهذا ما ورد في المادة 193 -15وم التنفیذي رقم المرس

  .3424 -20من المرسوم التنفیذي رقم  82

  :أما بالنسبــة لحالات رفع دعـــوى الإلغـــاء تتمثل فیما یلــي

المشرع الإدارة تسبب قرارها بالرفض  ألزمحالة رفـــض الإدارة تسلیم الرخصة حیث  -

   5ــي مع ضرورة تبلیغـــه للمعنيبسبب قانون

وأما إذا أصدرت قرارها برفض منح المعني رخصة البناء فإنه یكون لهذا الأخیر   

اللجوء إلى المحاكم الإداریة لإلغاء هذا القرار، وفیما یتعلق بقرار تأجیل البت في منح 

                                                           
  .، المصدر السابق19-15، المرسوم التنفیذي رقم 56أنظر المادة  -1

ت هجیرة صحراوي ومحمد الناصر بوغزالة، مشروعیة الترخیص بالبناء، رقابة القاضي الإداري علیه، مجلة الدراسا -2

 .233، ص 2022، 01، العدد 08القانونیة والسیاسیة، المجلد 

 .233هجیرة صحراوي ومحمد الناصر بوغزالة، المرجع نفسه، ص  -3
 .2020 - 11 -22المؤرخ في  342 - 20من المرسوم  82 -69 -62 - 31 -06أنظر المواد  -4
 .، المصدر نفسه29-90القانون  02- 62أنظر المادة  -5
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ي الإداري رخصة البناء فهو كذلك قرار إداري یرجع البحث في مدى مشروعیته إلى القاض

بأن للإدارة الحق في تأجیل البت في طلب رخصة البناء لمدة لا تزید عن سنة، ومن ثم 

، لذلك 1فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ یعد مشوبا بعیب الخطأ في تطبیق القانون

یمكن للطاعن أن یرفع دعوى الألغاء لهذا القرار المشوب بعیب عدم تقید الإدارة 

  .لقانون وأیضا لعـــدم مراعاة المهلـــة القانونیة الممنوحــة لهابمقتضیات ا

حالة سحب الرخصة الصحیحة القاعدة المسلم بها أنه لا یمكن سحب القرار الإداري  - 

المشروع والسلیم وقد بنیت هذه القاعدة على أساس مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة، وفي 

 004305، تحت رقم 02/02/2000لة المؤرخ في هذا الصدد تطرقنا لقرار مجلس الدو 

سیما من حیث البناء یعد قرار قضائیا سلیما لانستنتج منه أن إلغاء قرار سحب رخصة 

، كما 2الإجراءات من قبل الإدارة استعمالالوصول إلى حالة تجاوز السلطة الثابتة بإساءة 

اء في رخصة البناء من یبرز دور دعوى الإلغ 3شوبا بعیب تجاوز السلطة یعتبر قرار م

خلال اللجوء إلیها في حالة وجود قرار إداري متعلق برخصة البناء مشوبا بعیب حیث تخالف 

فیه الإدارة القانون والقواعد والإجراءات في التطبیق تلك القوانین التي تهدف إلى مكافحة 

والعمل  احترامى البناء الفوضوي مما یعیق تطبیق القانون كما یــبرز دورها في الإجبار عل

  .بقواعد التعمــیر

تعتبر مشروعیة القرارات الإداریة : أوجه دعوى الإلغاء في مجال التعمیر والبناء: ثانیا

في مجال العمران قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس إذا شابها عیب من عیوب عدم 

  .المشروعیة الداخلیة والخارجیة وما على الطعن إلا إثبات ذلك العیب

                                                           
القضاء الإداري والعادي، مجلة  اختصاص، منازعات رخصة البناء في القانون الجزائري بین عماروش سمیرة -1

 .202-201، د س ن، ص 06البحوث السیاسیة والإداریة، العدد 

  .419هلالي خیرة وبن عیلة حمید، المرجع السابق، ص  -2

  .202عماروش سمیرة، المرجع السابق، ص  -3
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یتم الطعن في : عدم المشروعیة الخارجیة لقرارات تراخیص أعمال البناء والتعمیر ـــ 1

القرارات الإداریة المتعلقة بالبناء والتعمیر بناءا على عیوب خارجیة تشویه تتمثل في عیب 

  .والإجراءاتعدم الاختصاص عیب الشكل 

رف ما وفقا للقوانین یقصد به عدم القدرة القانونیة على القیام بتص: عیب عدم الاختصاص

الصفة القانونیة لاتخاذ قرار إداري باسم  أوأو التنظیمات أو عدم القدرة على الأهلیة 

 1ولحساب الإدارة العامة بصفة غیر شرعیة أو عدم القدرة على مباشرة عمل إداري معین

  :ویأخذ ثلاث صور

رار إداري عن ویظهر هذا العیب في حالة صدور ق :ـــ عیب عدم الاختصاص الموضوعي

جهة إداریة في موضوع یخرج عن مجال اختصاصها وتحدید مجال هذا الاختصاص هو 

تحدید قانوني بموضوع الاختصاص في مجال العمران نجد القانون قام بتحدیده حصر 

البناء على المستویین المحلي والوطني وهي إما  أعمالالجهات المختصة بمنح تراخیص 

والوزیر المكلف بالعمران  إقلیمیادي او الوالي المختصین رئیس المجلس الشعبي البل

  .2وطنیا

منحت مثلا صلاحیة  29 -90من القانون  65ـــ ففي النص القانوني قضت المادة 

إصدار القرار المتعلق برخصة البناء لكل من الوالي وأیضا رئیس المجلس الشعبي البلدي 

غیاب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع بصفته ممثلا للبلدیة، وممثلا للدولة في حالة 

  .على الرأي الموافق للوالي

ـــ كما حدد اختصاصات للوالي على سبیل الحصر من خلال تسلیم رخصة البناء وكما 

تسلم هذه الرخصة من قبل الوزیر المكلف بالعمران بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة 

                                                           
 .233ر بوغزالة، المرجع السابق، ص هجیرة صحراوي، ومحمد الناص -1
أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید،  الاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناء،كمال محمد الأمین،  -2

 .543، ص 2016تلمسان، الجزائر، 
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لرئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا ما ورد  ، وضح القانون تسلیم رخصة الهدم1المعنیین

  .من القانون السالف الذكر 68في المادة 

نكون بصدد عدم الاختصاص المكاني إذا صدر قرار : ـــ عیب عدم الاختصاص المكاني

إداري عن جهة إداریة متضمنا اتخاذ إجراء داخل إقلیم لا یخضع لسلطتها وعلیه فإن 

قرارات الإداریة یعد اعتداء من جانب مصدر القرار على تجاوز نطاق الاقلیم في أحد ال

، وهي حالة نادرة الوقوع 2اختصاص الجهة التي یتبعها المكان الذي یصدر بشأنه القرار

طالما أن دائرة الاختصاص تكون واضحة فلیس لرئیس البلدیة إصدار قرار هدم البنایة 

غرافي لاختصاصه كإقلیم البلدیة واقعة في اقلیم بلدیة أخرى حیث تم تحدید المجال الج

  3.التي یترأسها مجلسها الشعبي

تتحقق هذه الصورة عند صدور قرار إداري في مجال : ـــ عیب عدم الاختصاص الزماني

إنهاء  أوالعمران خارج فترة اختصاص الموظف المؤهل أي بعد سحب الاختصاص منه 

  .4مهامه

لإداریة الجدیدة ولضرورة سیر المرفق العام ـــ لكن تمضي فترة طویلة قبل تنصیب السلطة ا

أقر القانون على استمرار الإدارة في إنجاز مهامها مع مراعاة عدم اتخاذ تدابیر تعیق 

  .5سیر السلطة اللاحقة

                                                           
 .29 - 90من القانون  67، 66أنظر المواد  -1
مذكرة ماجستیر، جامعة الأخوة منتوري، التشریع الجزائري، آلیات الرقابة على عملیات البناء في كیحل سلسبیل،  -2

 .119، ص 2016الجزائر، 
 .200شهرزاد عوابد، مرجع سابق، ص  -3
 .234هجیرة صحراوي ومحمد الناصر بوغزالة، المرجع السابق، ص  -4
عة باجي مختار، شهادة ماجستیر، جامسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، بوالشعور وفاء،  -5

 .70، ص 2011الجزائر، 
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التي فرزها القانون عند  والإجراءاتهو تجاهل الإدارة الشكلیات : والإجراءاتعیب الشكل 

  .1مال كلي أو جزئيإصدار القرار الإداري سواء كان إه

  .ـــ فیقصد بالشكل المظهر الخارجي أو القالب الذي یفرغ فیه هذا القرار

  .ـــ الإجراءات فهي المراحل التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذه

شكلیات جوهریة یتعین على الإدارة مراعاتها  29-90یتضمن القانون  :ــــ عـیب الشكـــل

  29-90من القانون  05ا نصت علیه المادة وهذا م اقراراته اتخاذهابمناسبة 

نظرا لتعقیـــد إجراءات إصدار رخصـــة البناء فهذا العیـــب من أهم  :ـــــ عیب الإجــراءات

وكذا المراســـیم  29-90وسائل إلغاء القــــرارات المتعلـــقة برخصة البناء كما أن القانون 

ـام العام العمراني یلزم الهیـــئات المختصة إتبــــاع والقوانین المتعلقـــة به وحفاظ على النظـــ

  .2إجراءات معینـــة ومحـــددة قانونـــا

تلزم الإدارة باحترام مبدأ : ـــ عدم المشروعیة الداخلیة لقرارات تراخیص أعمال البناء 2

المشروعیة الداخلیة الذي یعني تطابق عمل الإدارة على نصوص قانون البناء ومراسیمه 

  :تنظیمیة، وتتخذ عدم المشروعیة الداخلیة في تراخیص أعمال البناء صورتین هماال

تؤدي مخالفة القاعدة القانونیة : مخالفة القاعدة القانونیة والخطأ في تطبیقها أو تأویلها

إلى بطلان تراخیص أعمال البناء ویتحقق ذلك عندما تتجاهل الإدارة في تطبیق القاعدة 

ق قواعد غیر ساریة المفعول وقت توقیع الرخصة وقد یخطئ أیضا في القانونیة عندما تطب

تطبیق القاعدة القانونیة عندما تعتقد خطأ بأن النص القانوني یخول لها صلاحیة منح 

  .الرخصة

                                                           
عبد العالي حفظ االله، اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات رخص التعمیر، مجلة الباحث في العلوم  -1

 .92، ص 2022، 01، العدد 13والاجتماعیة، المجلد  الإنسانیة
  .506- 505ناتوري سمیرة، المرجع السابق،  -2
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المحدد  1991ماي  28المؤرخ في  175 -91من المرسوم رقم  30ـــ ففي نص المادة 

 1وتهیئة إنشاءیمكن منح رخصة البناء شریطة للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر بأنه 

مسافات خضراء بالتناسب مع أهمیة وطبیعة المشروع ویمكن للإدارة أن لا تفعل ولا تطبق 

الشرط حقیقة أو تتساهل في الإسراع بالإنجاز على أقل تقدیر مما ینجر عنه الأضرار 

لقانونیة بقرارها، بالمصلحة العامة الأمر الذي یضعها في موضع المخالف للقاعدة ا

بالترخیص بالبناء مما یعطي الحق والصفة للغیر في رفع دعوى قضائیة لإلغاء هذا 

  .2القرار

 -15من المرسوم التنفیذي رقم  17ـــ ومما یقع على السلطة الإداریة أیضا ورد في المادة 

صة المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها فقد حرصت على أن لا تسلم رخ 19

التجزئة إلا بعد تحقیق شرط موافقة الأرض بمخطط شغل الأراضي أو تجاوزت مرحلة 

التحقیق العمومي وهي قاعدة لا یجوز مخالفة الغدارة علیها في تطبیقها وإلا یعتبر عیبا 

  3.في المشروعیة الداخلیة لدعوى الإلغاء

مجال البناء فعدم تطبیقها  ـــ نظرا لكافة الأحكام التي حددها القانون للسلطة الإداریة في

  .یعد مخالفة أحكام وقواعد قانون البناء لیكون القرار الإداري مشوبا بعیب عدم المشروعیة

یقصد بعیب الانحراف بالسلطة استخدام سلطة معینة : نحراف في استعمال السلطةالا 

تلك  بواسطة جهة إداریة من أجل تحقیق هدف آخر غیر ذلك الذي منحها القانون لأجله

السلطة ویقوم هذا العیب عند الاستخدام العمدي من الإدارة لسلطتها لتحقیق هدف مغایر 

  .لذلك الذي لأجله منحت تلك السلطة

                                                           
 .26، ج ر العدد 1991ماي  28علق بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر المؤرخ في المت 175 -91القانون  -1
 .71كمال محمد الأمین، المرجع السابق، ص  -2
ینایر  15المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها المؤرخ في  19 -15من القانون  17أنظر المادة  -3

 .07، ج ر العدد 2015
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فالانحراف في استعمال السلطة قد تؤدي إلى إلغاء أعمال البناء بعد تكوین قناعة القاضي 

غیر الهدف الذي منحت الإداري بأن السلطات الإداریة مارست صلاحیاتها لتحقیق هدف 

الصلاحیة لأجله، كما هو الحال في القرارات التي تصدرها الإدارة دون مراعاة مخطط 

أو اقتراح تعدیله كما تسيء استعمال السلطة عندما تتعمد التأخیر  الأراضيشغل 

  .والتعطیل في منح تراخیص أعمال البناء دون مبرر قانوني

  :السلطة فیما یلي ـــ وتظهر صور الانحراف في استعمال

أن  29 -90ورد في القانون : ـــ استهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة العمرانیة

الهدف من مختلف القرارات الصادرة في مجال التعمیر والبناء المحافظة على المصلحة 

عین الأراضي قابلة للتعمیر والحفاظ على النظام العام العمراني فیت وإنتاجالعامة العمرانیة، 

على الإدارة الالتزام بهذا الهدف ولا یحق لها إصدار قرارات تتعلق بالبناء أو الهدم أو 

التجزئة تمس بهذا الهدف العام فإن خالفت ذلك كانت قراراتها معیبة بعیب الانحراف 

  .بالسلطة وتكون حرة بالطعن فیها بالإلغاء

قد لا یكتفي في : ن البناءالمنصوص علیها في قانو الأهدافصیص خـــ مخالفة قاعدة ت

كثیر من أعمال الإدارة بتحقیق المصلحة العامة بل حدد لها القانون أهداف خاصة معینة 

في مجال معین وفي هذه الحالة لا یجب أن یستهدف القرار الإداري تحقیق المصلحة 

العامة فقط بل تخصیص الهدف الذي بینه القانون ولا یجوز الانحراف بالسلطة في 

فة القاعدة بتخصیص الهدف التي أقرها القانون وبالتالي یجب على الإدارة أن تلتزم مخال

في إصدار القرارات التراخیص بالبناء بتحقیق الأغراض العامة والخاصة التي قصدها 

  .التشریع والتنظیم من منحها الضبط

انت قرارتها ـــ لأن تحقیق أغراض معینة هو الغایة النهائیة من كل تنظیم قانوني وإلا ك

  .معیبة بالانحراف في استعمال السلطة
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فالغدارة باستعمالها : الخاصة بمنح تراخیص أعمال البناء الإجراءاتـــ إساءة استعمال 

لإجراءات في غیر موضعها ولغیر الهدف المحدد لها تكون قد أساءت استعمال 

 الإجراءبمدى مناسبة  وانحرفت بها ومن ثم تجاوزت السلطة، وهنا الأمر متعلق الإجراءات

  .1المتبع والغایة التي تریدها الإدارة

  دعوى التعویض : الفرع الثاني

دعوى التعویض هي الدعوى التي رفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمین   

ما أصابه من ضرر نتیجة تصرف الإدارة وتعتبر دعوى التعویض أهم صورة دعوى 

  2.ها سلطات القاضي الإداريالقضاء الكامل التي تتسع فی

ـــ وتعرف بأنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب الصفة والمصلحة 

المقررة قانونا للمطالبة  والإجراءاتأمام الجهات القضائیة المختصة، وطبقا للشكلیات 

نشاط بالتعویض الكامل والعادل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل 

  .إداري ضار

لم یرد فیه تعریف بل تم ذكرها بشكل ضمني وهذا ما ورد في في التشریع الجزائري 

من قانون إ م إ في عبارة جمیع القضایا التي یفهم منها دعوى  801/ 800المادتین 

  .3التعویض تحت مضلة هذه العبارة

  

  

                                                           
 .82، 74لمرجع السابق، ص ص ، االأمینكمال محمد  -1
 .11، ص 1998عبد التواب مصطفى، دعاوى التعویض الإداریة وصیغتها، د ط، دار الفكر الجامعي، د ب ن،  -2
، -أم البواقي–شهادة ماجستیر، جامعة العربي بن مهیدي منازعات التعمیر في التشریع الجزائري، وفاء عز الدین،  -3

 .192، ص 2015الجزائر، 
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  التعویض في المسؤولیة الإداریة  استحقاقولها شروط 

نجم الخطأ الإداري عن صدور قرار غیر مشروع وهو خطأ مرفقي بالأساس یمكن أن ی  

یتمثل في عدم مشروعیة القرار الإداري، كما لو منحت الإدارة رخصة البناء مخالفة لمبدأ 

  .المشروعیة، وهو الخطأ الذي یثیر مسؤولیة الإدارة تجاه طالب الرخصة او الغیر

والشروط المقررة في قانون البناء فإن القضاء  الإجراءاتفإذا أحدث وان خالفت الإدارة 

الذي قضى به مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر  الأمریحرمها من التعویض وهو 

بلدیة حمورة الممثلة  أنحیث أنه تبین من دراسة ملف الدعوى  2013/ 01/ 31بتاریخ 

ة والذي قضى في شخص رئیسها تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة ببسكر 

لها مقابل المصاریف التي معین  برفض دعواها الرامیة إلى إلزام المستأنف دفع مبلغ

  .1كلفتها عملیة إزالة الأشغال ونقل الحطام

لإعطاء إمكانیة التعویض یجب : حصول ضرر من تطبیق تراخیص التعمیر والبناء/ 2

ولإثارة مسؤولیة  2وجه الیقین یكون الضرر أكیدا وثابتا، أي أن یكون الضرر ثابتا على أن

الإدارة في مادة التعمیر والبناء یجب إثبات وجود ضرر مباشر حال ولیس ضررا محتملا 

أو متوقع الحدوث بل أكید وقابل للتقدیر ناتج عن تطبیق القرار المطعون في مشروعیته، 

لنظام فإثبات الضرر یتحمله المتضرر، فلا یمكن مساءلة الغدارة على أساس تهدید ا

  .3العام، فیمكن ان یحصل الضرر بسبب جملة من قرارات الترخیص بالبناء

                                                           
دي خیرة، رخصة البناء وشهادة المطابقة كآلیتین لتنظیم التهیئة العمرانیة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، لعی -1

 .378، ص 2019جامعة عبد الحمید بن بادیس، الجزائر، 
عزري الزین، الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران، مجلة العلوم  -2

 .90، ص 2002، 02، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد لإنسانیةا
 .379لعیدي خیرة، المرجع نفسه، ص  -3
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غالبا ما یكون ضررا مادیا، غیر أنه یمكن للقاضي في مجال رخصة البناء أن یقضي 

بالتعویض للمدعي عن باقي الأضرار التي یثبت حدوثها له متى كانت ناتجة مباشرة عن 

ن أن یقضي بالتعویض عن الأضرار المعنویة التصرف الخاطئ للإدارة، كما أنه یمك

  .1اللاحقة بالجمعیات المدافعة عن البیئة الحضریة والإطار المعیشي

  :شروط الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة/ 3

  :یة الإداریةـــعویض في المسؤولترر القابل للــرط الضـش - 

ي أو نشاطها المادي هو من ــــة القانونیشترط فیه أن یكون مباشرا أي إثبات أن عمل الإدار 

ام العلاقة ـــرا في إلحاق أضرار الغیر ویبرز ذلك من خلال إثبات قیــكان سبب مباش

ا ـــى وقع فعلـــقق الوقوع بمعنـــرر المدعى به ویكون محـــة بین خطأ الإدارة والضـــالسببی

  .لاـــع مستقبـــه سیقــولیس بأن

ا ـــص وأیضــــي للشخـــز خاص وذاتـــون متعلق بمركـــر عادي أي یكون الضرر غیــوأن یك

تم على الأفراد ـــر المجتمع العادیة التي یتحـــره یوصف بأنه لیس من مخاطـــعند تقدی

ارئ ـــرر مفاجئ وغریب طـــة، وهو كل ضـــعضاء هذه الجماعـــم أنهم أتحملها بحك

  .2يــــعو غیر طبیـــل ما هـــواستثنائي وك

  :أسس المسؤولیة الإداریة في مجال العمران: ثالثا

  :المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ/ 1

تعد المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الأكثر شیوعا في مجال دعاوى مسؤولیة   

  :الإدارة لتعویض الأضرار المترتبة عن قرارات الإدارة في مادة العمران وتظهر صورها في

                                                           
 .380المرجع نفسه، ص  -1
رشا مقدم، شروط إقامة دعوى التعویض الإداریة في مجال التعمیر على ضوء التشریع واجتهاد قضاء : یُنظر -2

 .36، 34، ص ص 2021، 02، العدد 04قانونیة والسیاسیة، المجلد مجلس الدولة، مجلة المفكر للدراسات ال
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نح غیر المشروع لتراخیص البناء حیث تقرر الإدارة منح تراخیص أعمال البناء غیر الم  

  .1المشروعة نتیجة مخالفتها لقواعد القانون البناء

ـــ وفي مجال تحدید المناطق والتنظیمات القانونیة المتعلقة بمخططات شغل الأراضي، فإن 

والتي  29/ 90من القانون  50 المشرع الجزائري أورد ذلك ومثال ذلك ما ورد في المادة

تلتزم البلدیة بالتأكید من الاحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال 

   2الأرض

تعطیل منح تراخیص العمران بدون مبرر قانوني أي مطابقة الطلب للشروط القانونیة   

انسجام المحل مع قواعد  سواء ما تعلق بصفة الطالب أو ما تعلق بالوثائق التي تبین

العمران، فإنه یتعین على السلطة الإداریة منح رخصة البناء للطالب بقرار صریح على 

اعتبار أن رخصة البناء لیست عملا تقدیریا بل هي اختصاص مقید للإدارة، ولذلك فإن 

ع عدم الرد على طالبي التراخیص أعمال البناء رغم فوات المیعاد یعد امتناعا غیر مشرو 

  .3ویرتب مسؤولیتها إذا نتج عنه ضرر

  :المسؤولیة الإداریة على أساس دون الخطأ/ 2

تجسد هذه النظریة في الواقع فرضیة واحدة : المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر  

للمسؤولیة بدون خطأ، یكون فیها الضرر نتیجة لتحقیق مخاطر والتي رأى فیها القاضي 

أن یتمخض عن وجود  الإنصافب مختلفة لأنه من العدل أو الإداري أو المشرع لأسبا

خطر في حدوث الضرر إنشاء مسؤولیة بدون خطأ، وأهم التطبیقات ما تقرر لأول مرة 

                                                           
میمونة سعاد، أسس المسؤولیة الإداریة والتعویض عن الأضرار في مجال التعمیر والبناء، مجلة البناء والتعمیر،  -1

 .118، ص 2019، جوان 03، العدد 03المجلد 
، 02العمران، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، العدد  قهار كمیلة، مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال -2

 .161، ص 2017جوان 
 .150عیشوبة عمار، المرجع السابق، ص  -3
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، وأن رفضت الإدارة التدخل لوقف المخالفات لقواعد تنظیم العمران، لا 1974في سنة 

امتناع الإدارة عن التدخل یشكل خطأ من جانبها، إلا أنها مسؤولة عن التعویض كون أن 

الضرر وما على المتضرر إلا أن یثبت العلاقة  إلحاقیشكل مخاطر قد تتسبب في 

  .1السببیة بین امتناع الإدارة عن التدخل، والضرر الذي لحق به

  :رقابة الفضاء العادي: المطلب الثاني

قاضي بالإضافة إلى اختصاص القاضي الإداري فإن كل من القاضي الجزائي وال  

المدني یمكن أن یعود لهما الاختصاص في النزاعات المتعلقة بقواعد التهیئة والتعمیر 

  وفي هذا الصدد نجد أنفسنا أمام نوعین من المسؤولیة 

  )الفرع الأول(المسؤولیة المدنیة : أولها

  .)الفرع الثاني(المسؤولیة الجزائیة : ثانیها

  : المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول

ث أن تسبب أعمال التعمیر والبناء في حدوث أضرار للغیر، وبالتالي تتقرر قد یحد

كل فعل أیا كان <<: من القانون المدني 124النص المادة  إسنادالمسؤولیة المدنیة 

یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 

  .2>>بالتعویض

یر حمایة من أي ضرر یمس بمصالحه دون أن من خلال المادة نجد أن المشرع كفل للغ

یحدد نوع الضرر أو الفعل المسبب له، بل ترك الأمر مطلقا مما یعني إمكانیة رفع الغیر 

دعوى یطالب فیها بالتعویض عن الضرر الذي لحقه نتیجة خطأ الغیر، وفیها یبرر توافر 

                                                           
 .115، ص 2017أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمر، الجزائر، منازعات العمران، بزغیش بوبكر،  -1
  .تضمن القانون المدني المعدل والمتممالم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  الأمرمن  124المادة  -2
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یث أنه یجب شروط معینة حتى یجبر هذا الضرر عن طریق تعویض یقدم للمضرور، ح

أن ترفع الدعوى المدنیة على أساس الفعل المولد للضرر والذي یتمثل في أشغال بناء 

مخالفة للقواعد المتعلقة بالتهیئة والتعمیر تسببت في ضرر للغیر، أیضا وجوب وجود 

ضرر نتج عن هذه المخالفة وأن یكون هذا الضرر خاصا أو یمس مصالح الأشخاص 

وى مدنیة وقبولها بل یجب إثبات العلاقة السببیة مباشرة بین وهذا لا یكفي لتأسیس دع

الفعل المخالف لقواعد العمران والضرر ومتى توافرت الشروط الثلاثة السابقة یكون 

للمتضرر رفع دعوى أمام القضاء المدني بهدف جبر الضرر الشخصي الذي لحق به من 

  .1جراء مخالفة قواعد العمران

م المسؤولیة المدنیة أمام القضاء العادي كآلیة رقابة على عملیات وما یهمنا أكثر هو قیا 

  .البناء والتعمیر ومن هذا المنطلق نتطرق إلى عناصر دعوى المسؤولیة المدنیة

  :عناصر دعوى المسؤولیة المدنیة في مجال البناء والتعمیر

  :وتتمثل عناصر الدعوى في مجال البناء والتعمیر في 

من عملیات البناء والتعمیر وهو في العادة یعتبر من الغیر المدعي المضرور / 1

الأجنبي عن العملیة إلا أنها قد تصیب الأشخاص الذین لهم صلة بالعملیة نفسها ویتمثل 

الغیر الأجنبي عن البناء في المارة والجیران ویعوضون طبقا للمسؤولیة التقصیریة، أما 

عملیة البناء الذین قد یصبهم الأضرار نذكر الأشخاص الذین لهم صلة بالعملیة ذاتها أي 

  .2منهم المستأجر والمالك نفسه وأفراد أسرته

  

  

                                                           
 .176، 173شهرزاد عواد، الرجع السابق، ص ص -1

  .149 - 146سلسبیل كیحل، المرجع السابق، ص ص2-
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  :وذلك على النحو التالي

إن الأضرار قد تصیب المستأجر بمناسبة عملیات البناء تكون إما قبل  :أ ـــ المستأجر

  .تسلمه الوحدة السكنیة أو بعد تسلیمها للوحدة السكنیة

كلیا أو جزئیا بعد تسلمه الوحدة السكنیة فإنه بسبب  ءبتهدم البنا فإذا أصیب المستأجر 

وجود عقد إیجار بینه وبین المالك فإن أحكام المسؤولیة العقدیة هي التي تطبق، أما 

بالنسبة للأضرار التي تصیب المتأجر قبل تسلمه للوحدة السكنیة كأن یصاب أثناء ذهابه 

ء ففي هذه الحالة لا شك أن یعتبر من الغیر ویأخذ لمعاینة العین المؤجرة في فترة البنا

حكمه فإنه یستطیع الاستناد على المسؤولیة التقصیریة سواء على أساس الخطأ الثابت 

أمام الخطأ المفترض في حق حارس البناء أو الآلات والأشیاء الخطرة التي تتطلب عنایة 

  .1خاصة

  :ب ـــ المالك وأفراد أسرته

  :ین حالتین همایتم التمییز هنا ب

  :المالك هو الحارس لعملیات البناء* 

إذا ما أصیب المالك أو أحد أفراد أسرته بأضرار، وكان المالك هو الحارس لعملیات   

البناء، فإن الخطأ هنا یكون مفترضا في جانب المالك نفسه، والافتراض هنا یكون 

ستطیع الرجوع على المالك لمصلحة المضرور، بما في ذلك أفراد أسرته، والمضرور هنا ی

وللمالك المضرور الحق في أن یرجع على التابع وهو العامل لدیه، والذي . كحارس للبناء

                                                           

  .244كمال محمد الأمین، ص  1-
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یكون المتسبب المباشر في هذا الضرر، وذلك بأن یثبت المضرور، وهو المالك، الخطأ 

  .1في جانب العامل

  :المقاول أو المهندس حارس عملیة البناء* 

لحراسة للمقاول أو المهندس وأصیب المالك أو أحد أفراد أسرته في حالة ما كانت ا  

بأضرار فإنه یحق للمالك ومن باب أولى أسرته الحصول على تعویض عن الأضرار التي 

أصابت المالك أو أحد أفراد أسرته، وذلك استنادا على أحكام المسؤولیة التقصیریة القائمة 

  .حارس الآلاتعلى الخطأ، سواء في حق الحارس البناء أو 

أما عن الحالات التي یأخذ فیها المالك حكم الغیر، والتي یستند في دعوى التعویض إلى 

  :المسؤولیة التقصیریة فإننا نجد منها

  .ـــ الأضرار الجسدیة التي تصیبه في موقع العمل

ـــ الأضرار التي تصیب المالك في أمواله التي لا صلة لها بعملیات البناء كذلك التي 

  .صیب سیارتهت

بأحد الالتزامات الداخلة في مضمون العقد، وكأن هذا  الإخلالـــ الأضرار الناجمة عن 

  .الإخلال یشكل غشا أو خطأ جسیما

  :المدعى علیه في دعوى المسؤولیة المدنیة/ 2

                                                           

 منها، الإجباريمحمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة في حوادث وانهیار المباني أثناء وبعد التشیید والتأمین 1-

  .31ـــ مصر ـــ ص  بالإسكندریةتوزیع منشأة المعارف 
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المسؤولیة المدنیة في مجال التعمیر والبناء فإن المدعي هنا هو حارس البناء، فقد یكون   

الك أو المقاول، كما قد یكون حارس الأشیاء المتعلقة بالبناء هو المدعي علیه إما الم

  .المسؤول أیضا

من یوم وقوع الفعل الضار أي أنه إذا لم  15ـــ غیر أن دعوى التعویض تسقط بمضي 

ترفع الدعوى ضد المدعى علیه في أجل سنة من یوم وقوع الفعل الضار فإنه یسقط حق 

  .1المضرور في التعویض

  : المسؤولیة الجزائیة: الفرع الثاني

  : تحریك الدعوى العمومیة: أولا

إن التعدي على القواعد القانونیة للتهیئة والتعمیر وانتهاكها یولد المسؤولیة الجزائیة   

للمخالفین، لأنها قواعد قانونیة من النظام العام مقترنة بجزاء ولا یجوز الاتفاق على 

قیق المصلحة العامة وتكون الجزاءات سالبة للحریة أو غرامات مخالفتها لأنها تسعى لتح

على أن للقاضي الجزائي الأمر بمطابقة البناء للرخصة من  29-90مالیة، ونص القانون 

  .2أجل إتمام مبنى أو الأمر بهدمه جزئیا أو كلیا، مما یحقق مطابقته مع رخصة البناء

ل تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة وتتم مواجهة البناء الفوضوي جزائیا من خلا  

العامة، أو عن طریق الادعاء المباشر، فالنیابة العامة تحریك الدعوى في جریمة البناء 

دون ترخیص أو البناء المخالف لأحكامها بمجرد علمها بها، ومن وسائل ذلك محضر 

عن طریق الادعاء المعاینة المحررة من قبل الأعوان المؤهلین وتحرك الدعوى العمومیة 

                                                           
في القانون العام، جامعة  الماجستیرقارة تركي إلهام، آلیات الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر ، مذكرة لنیل شهادة -1

 .110، ص 109ـــ ص  2013ـــ  2012أبو بكر بلقاید ـــ تلمسان ـــ سنة 

  .159ص المرجع السابق،  البیئة العمرانیة في التشریع الجزائري،محمد معیفي، آلیات حمایة 2- 
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من قانون  74المباشر سواء للمتضرر من الجریمة أو بالنسبة للجمعیات وفقا لنص المادة 

  .1المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90-29

  : المسؤول جزائیا عن جرائم البناء الفوضوي: ثانیا

قد وسعت في نطاق المسؤولین جزائیا عن جرائم  2 29 -90من القانون  77إن المادة   

لبناء الفوضوي بهدف الزیادة في الردع، فهي لا تربط في التجریم بین المسؤولیة الجنائیة ا

وملكیة الأرض بل إن المسؤولین جنائیا یمكن أن یكونوا حاملین لصفات أخرى، فالصفات 

  :في هذا الإطار صفین أساسین

رض وكذلك ـــ یعاقب القانون عن جریمة البناء الفوضوي من باب أولى كل من ملاك الأ

  .المستفید من الأشغال كمستأجریها أو مستعملي الأرض

ـــ ومن جهة أخرى یسأل جنائیا عن الأشغال، سواء كانت صفتهم مهندسین معماریین أو 

  .3مقاولین أو أي صفة أخرى

من خلال هذا الفصل قام المشرع بوضع هیئات إداریة للحد من البناء الفوضوي وذلك من 

من وتعتبر  التي كلفهم بها المشرع لتطبیقهم للقوانین وقواعد التعمیر،خلال تنفیذ المهام 

فالهیئات الإداریة عموما تتمثل في الوزارات ویبرز دورها عن  والإداریةالآلیات المؤسساتیة 

ما بالنسبة للهیئات المحلیة أالمدیریات العامة في مجال البناء، طریق المهام الخاصة لكل 

حیث  قربها من وقوع هذه الظاهر وأیضاا لقربها من المواطن فلها سلطات واسعة نظر 

   الأخرىتنفیذها وغیرها من المهام  أثناءالبناء  أشغالتتمكن الهیئات المحلیة من مراقبة 

                                                           

، مجلة القانون والحریات، جامعة ازعات العادیة في مجال العمران أمام القضاء الجزائيبن نجاعي نوال ریمة، المن1- 

  . 414، 413ن، ص ص . س . محمد خیضر ـــ بسكرة ـــ ، د

  .لسابقرجع الم، ا29- 90من القانون  77أنظر المادة 2-
  .121، 120غربي إبراهیم،  -3
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في التصدي لظاهرة البناء غیر  الأماميهي التي تتواجد في الخط  الإدارة أنوبالرغم من 

 الأخرىني ان ك جهة تعمل في إطار مستقل عن هذا لا یع أن إلاالمشروع قبل القضائي 

 الإداريالقاضي في  ي المنازعات المتعلقة بالبناءحیث انه یؤول اختصاص الفصل ف

كما له  الإداريفي مدى مشروعیة القرار  الإداريحیث ینظر القاضي  ،والقاضي العادي

 .ویض المناسبالفوضوي لتحدید التع السلطة في تحدید الضرر الناجم عن ظاهرة البناء

  

  

  

  

  



 

 

 

 خاتمة
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  خاتمة ال

أنه موضوع في غایة نجد في ختام دراسة موضوع الآلیات القانونیة للحد من البناء الفوضوي 

، ونظرا الشرعیة غیرام بسبب البنایات الفوضویة و خلاله بالنظام العمراني العهمیة نظرا لإالأ

ه وآثاره بخلال تعریفه وأسبا یتعلق به من كل ما إبرازلتعدد جوانب هذا الموضوع حاولنا 

وفي هذا الصدد نجد أن المشرع سن الآلیات القانونیة المتمثلة في أدوات  ،الحد منه وآلیات

مع  ،لمحافظة على نسق عمراني متجانساو  وعقود التعمیر من أجل تنظیم عملیة البناء

ري من خلال ئزاالمشرع الج إلیهن وهذا ما سعى مكلفة بتطبیق القوانی إداریةهیئات  إنشاء

وضعة لمجموعة من النصوص القانونیة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر وتوصلنا من خلال هذه 

  :عدة نتائج  إلىالدراسة 

 وأهمها النزوح الریفي وأیضا  بة البناء الفوضوي نتیجة عدة أسباهر أن انتشار ظا

شهدها  السوداء المعروفة والتي ةث المأساویة التي خلفتها العشریسبب الأحدا

 مناطق عدیدة بحثا عن الأمن إلىهروب المواطنین  إلىالمواطن مما أدى 

  القانونیة للبناء  بالإجراءاتالاستقرار وعدم الاهتمام و 

  اتبع المشرع عدة آلیات قانونیة للحد من البناء الفوضوي وأهمها مخطط شغل

ها تعد والمخطط التوجیهي ورخصة البناء وكذلك الشهادات وفي مجمل الأراضي

 وسائل رقابیة قبلیة وبعدیة للحد من البناء الفوضوي 

 داریة في الدولة الجزائریة في مجال التهیئة والتعمیر فلكل منها تعددت الهیئات الإ

اختصاصات ومهام مكلفة بها سواء على المستوي المركزي والمتمثلة في الوزارات أو 

لاحیات واسعة نظرا لقربها من المحلیة الولایة والبلدیة حیث أعطى لها المشرع ص

 .الفرد والمواطن

  وجود الحمایة القانونیة للبناء والمتمثلة في العدید من النصوص القانونیة وأبرزها

تطبیق  إلىالمتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم الذي یهدف  29-90قانون 
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حیث  15-02ون كذلك القاناستعمال انتاج أراضي قابلة للتعمیر  وإلزامیةالقواعد 

 ئة من البناء الفوضويییقوم بتسویة مطابقة البنایات وتعدیلها من أجل حمایة الب

  یلعب القضاء دورا هاما في مجال الحد من البناء الفوضوي من خلال تقدیر مدى

عن مخالفة أحكام  المسؤولیاتالمتعلقة بالبناء وتحدید  الإداریة القراراتمشروعیة 

 ضائیة والجزائیة ة القالقانون والمتبع

 أن المشرع الجزائري وضع العدید من الآلیات من خلال النصوص  دكنقطة هامة نج

ن التطبیق العشوائي إالتي جاءت في القوانین ف جراءاتالإالقانونیة ورغم صرامة 

ذلك ورغم الجهود المبذولة من  ،والمخالف للقانون لا یزال ینتشر والواقع یثبت

حد ما وبصفة  إلىأنها لم تضبط  إلاونیة نط الآلیات القاالمشرع الجزائري في ضب

 نظامیة في محاربة البناء الفوضوي مع عدم جدیة تأدیة المهام من طرف السلطات

 .المختصة التي كلفها المشرع بذلك

  :وفي الأخیر كتوصیات

 ضرورة القیام بحملات توعیة للمواطنین حول الأضرار التي تنجم عن البناء الفوضوي 

 .میة البناء المشروعأهو 

 المواطنین ومراكز البحث في نشر المعلومات الشاملة لظاهرة البناء الفوضوي  إشراك

 .القانون في عملیات البناء إتباع أهمیةمدى  وإدراك

  معالجة المشرع للجوانب الأخرى التي تكون سبب في البناء الفوضوي من أهمها

والزیادة في  ي القرى والأریاف ىالجانب الاجتماعي وتحسین المستوى المعیشي ف

المدینة في البحث عن  إلىالنزوح الریفي  للتقلیل من توفیر سكنات تساهمیة أكثر

 معیشة أفضل

  تنظیم الردع الجزائي من خلال رفع قیمة الغرامة المالیة الموقعة في حالة البناء

 .ون حتى تتحقق الغرض المنشود منهاالمخالف للقان

  والتقلیل من الوثائق الطلب للرخص  إجراءاتهلرخص وتبسیط وتقلیص آجال منح ا

  .ةالفرد القیام بعملیة بناء مشروعمما تسهل على 
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  : الملخص

البناء الفوضوي من أهم المشاكل التي أصبحت الیوم تقف أمام توسع  إن

بهدف وضع حد لهذه الظاهرة التي تشوه الطابع و  المدن توسعا عمرانیا منظما

سن القوانین و  الآلیاتالجمالي للنسیج العمراني اعتمد المشرع على مجموعة من 

 مخططات شاملة إعدادذلك من خلال و  ،لحمایة الطابع العمراني للمدن الجزائریة

 أخرى مفصلة مع إجبار المعنیین بالحصول المسبق لرخصة البناء قبل الشروع فیه،و 

بحیث جاءت هذه الرخص للحد  شهادات التعمیر،و  بالإضافة إلى الرخص الأخرى

عقابیة من طرف الهیئات و  رقابة ردعیة إجراءوكذلك  من البناءات غیر شرعیة،

القضائیة من أجل معاینة مدى احترام  المشاریع المنجزة و  المحلیةو  كزیةالمر  الإداریة

  .القانونیة للأحكام

  

  

      Summary  :  
      Chaotic construction is one of the most important problems 
that today stands in the way of the urbanization of cities in 
order, to put an end to this phenomenon, which distorts the 
aesthetic character of the urban fabric, the legislator relied on a 
set of mechanisms and enacted laws to protect the urban 
character of Algerian cities through the preparation of 
comprehensive and detailed plans, while forcing those 
concerned to obtain a building permit before starting it, in 
addition to other licenses and reconstruction certificates, so that 
these licenses came to reduce illegal construction, as well as 
conducting deterrent and punitive control by the central, local 
and judicial administrative bodies in order to examine the extent 
of respect for Completed projects for legal provisions. 
     
Keyword: administrative bodies - Tool reconstruction.  building 
permit  .chaotic constraction. 

 

 


